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 ملخص التوصيات 
 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  15إعادة الاعتماد )المادة . 1

 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  1.1

 «. باءضمن الفئة » اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة اعتماد : توصي اللجنة الفرعية  توصية

 

 نهايتي: مكتب حماية المواط. 2.1

 «. ألفضمن الفئة »ن لمواط مكتب حماية ابإعادة اعتماد : توصي اللجنة الفرعية  توصية

 

 : اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواةإيرلندا 3.1

 «. ألفضمن الفئة »اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 ماليزيا: لجنة حقوق الإنسان في ماليزيا  4.1

 «.ألف ضمن الفئة »لجنة حقوق الإنسان توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 ناميبيا: مكتب أمين المظالم  5.1

 «.ألف ضمن الفئة »مكتب أمين المظالم توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 هولندا: المعهد الهولندي لحقوق الإنسان 6.1

 «. ألف الفئة » ضمن  لحقوق الإنسانالمعهد الهولندي بإعادة اعتماد : توصي اللجنة الفرعية  توصية

 

 رواندا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  7.1

 «. ألف ضمن الفئة »اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 اسكتلندا: المفوضية الاسكتلندية لحقوق الإنسان 8.1

 «.ألف ضمن الفئة »لحقوق الإنسان   الأسكتلنديةالمفوضية توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 سلوفينيا: أمين المظالم لحقوق الإنسان 9.1

 «. ألفضمن الفئة » لحقوق الإنسان أمين المظالم توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 أوكرانيا: مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان 10.1

 «. ألف ضمن الفئة »مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان  توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  2.16. استعراض )المادة 2

 

 موريشيوس: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريشيوس   .21

 «.ألف ضمن الفئة »اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان   : توصي اللجنة الفرعية بالإبقاء على تصنيفتوصية
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 بيرو: مكتب أمين المظالم  2.2

 «. ألفالفئة » ضمنأمين المظالم  مكتب  : توصي اللجنة الفرعية بالإبقاء على تصنيفتوصية
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 74ها الصادرة خلال دورتها تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وتوصياتها وقرارات

 2026مايو  1  -أبريل  20

 

 خلفيـــة

 

للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان )التحالف العالمي(، تضطلع    1وفقا للنظام الأساسي  1.1

اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد )اللجنة الفرعية( بولاية دراسة واستعراض طلبات الاعتماد وإعادة  

الاعتماد والاستعراضات الخاصة وغير الخاصة، والتي ترد على قسم المؤسسات الوطنية والآليات 

التحالف  الإ بأمانة  التي تضطلع  الجهة  السامية لحقوق الإنسان بصفتها  المفوضة  التابع لمكتب  قليمية 

العالمي، وكذا تقديم التوصيات إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي بخصوص امتثال المؤسسات صاحبة  

 . وتقيم اللجنة الفرعية الامتثال لمبادئ باريس من حيث القانون والممارسة. 2الطلب لمبادئ باريس 

 

، تتألف اللجنة الفرعية من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 3وفقا لنظامها الداخلي 1.2

هندوراس عن الأمريكتين   المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منالأعضاء الحاليون هم  و  .كل منطقة

 عن أوروبا.    وكرواتياأفريقيا،   وكينيا عن ،نيوزيلاندا عن آسيا والمحيط الهادئو )الرئاسة(، 

 

الإنسان    لحقوقالمؤسسة الوطنية    في الدورة  شاركت من النظام الداخلي للجنة الفرعية،    1.3  وفقًا للمادة 3.1

خلال الدورة الثامنة  كعضو أصيل  في مصر، بصفتها العضو البديل عن أفريقيا، استعداداً لتوليها مهامها  

الإنسان في كينيا. كما شاركت   لحقوقالمؤسسة الوطنية  يتم استعراض  ، حيث سللجنة الفرعيةوالأربعين  

 منطقة آسيا والمحيط الهادئ   الذي سيمثلالإنسان في الفلبين بصفتها العضو    لحقوقالمؤسسة الوطنية  

 ، وكان على كلتا المؤسستين الاطلاع على الإجراءات المتبعة. في الدورة المقبلة

 

الإنسان   وفقا   4.1 الداخلي    A/HRC/RES/57/23  لقرار مجلس حقوق  بصيغته والنظام  الفرعية    للجنة 

، سهّلت أمانة اللجنة الفرعية المشاركة الحضورية  العالمي  التحالفمن قبل مكتب    2025المعدلة عام  

مؤسسة وأعضاء اللجنة الفرعية. كما قدمت الأمانة خدمات الترجمة الفورية والتحريرية باللغات    13لـ  

 20خلال الدورة السابعة والأربعين للجنة الفرعية التي عُقدت في الفترة من   تحالف العالميالرسمية لل

 . 2026مايو   1أبريل إلى 
 

قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان    في الدورة  شارك   5.1

الداخلي، للنظام  ووفقًا  الفرعية.  اللجنة  وأمانة  العالمي  التحالف  بأمانة  اللجنة   بصفته يضطلع  رحبت 

للمؤسسات   الأوروبية  والشبكة  الهادئ،  والمحيط  آسيا  منتدى  أمانات  من  ممثلين  بمشاركة  الفرعية 

المؤسسات   وشبكة  الإنسان،  لحقوق  الأفريقية  الوطنية  المؤسسات  وشبكة  الإنسان،  لحقوق  الوطنية 

رحبت اللجنة الفرعية بمشاركة    كما.  ، بصفتها جهات مراقبةالوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكتين

 المقر الرئيسي للتحالف العالمي.

 

 
 .2023بصيغته المعدلة في عام  النظام الأساسي للتحالف العالمي 1
   مبادئ باريس  2
 النظام الداخلي  3

https://docs.un.org/ar/A/HRC/RES/57/23
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/nhri/ganhri/EN_GANHRI_Statute_adopted_15032023.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/116/24/PDF/N9411624.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/nhri/ganhri/en-ganhri-sca-rulesofprocedure-adopted-december-2024.pdf
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في جورجيا، بدأت اللجنة الفرعية مناقشات لتوضيح   2025لعام    التحالف العالميجتماع مكتب  لا   تبعا 6.1

  ةإطار عملي   في  لحقوق الإنسانإجراءات تحديد ما إذا كانت مؤسسة ما مؤهلة لتكون مؤسسة وطنية  

 4.6والمادة    العالمي  لتحالفمن النظام الأساسي ل  10مادة  الاعتماد، وفقًا لما هو منصوص عليه في ال

الداخليمن   إبلاغ    النظام  الفرعية. وسيتم  العالميمكتب  للجنة  المناقشات خلال   التحالف  هذه  بنتائج 

 .2026اجتماعه الثاني في عام  

 

من النظام الأساسي، نظرت اللجنة الفرعية في طلب اعتماد مقدم من هيئة الدفاع العام    10عملاً بالمادة     7.1

بما هيئة الدفاع العام  ررت اللجنة الفرعية أنه في هذه المرحلة، لا يمكنها اعتماد  . وقللاتحاد البرازيلي

، وذلك في ضوء عدم العالمي  للتحالفيتماشى مع مبادئ باريس والملاحظات العامة والنظام الأساسي  

، ووجود  ة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانوجود تعيين رسمي من قبل الدولة لمؤسسة لتكون بمثاب 

 التحالفمؤسسات أخرى تسعى للاعتراف بها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، والقرار المعلق داخل 

لحقوق الإنسان في دولة عضو في الأمم   بشأن القضايا المتعلقة بوجود أكثر من مؤسسة وطنية   العالمي

 كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ما مؤسسة باعتبارالمتحدة، والمسائل المتعلقة  

 

بالمادة     8.1 اللجنة الفرعية في طلبات إعادة الاعتماد التي قدمتها   15عملا  من النظام الأساسي، نظرت 

في   الإنسان  لحقوق  الوطنية  هولندا، المؤسسات  ماليزيا،  أيرلندا،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 

إعادة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق  عملية  اسكتلندا، سلوفينيا وأوكرانيا. كما اختتمت اللجنة الفرعية  

 الإنسان في هايتي وناميبيا ورواندا.

 

  تينمن النظام الأساسي، نظرت اللجنة الفرعية في بعض القضايا الخاصة بالمؤسس   2.16عملا بالمادة   9.1

 .موريشيوس وبيرولحقوق الإنسان في  تينالوطني 

 

التغيير المحتمل  المعلومات المتعلقة بفي  اللجنة الفرعية    نظرت من النظام الأساسي،    2.16عملا بالمادة   10.1

الظروف   إجراء    ة تعلقالمفي  عدم  وقررت  باريس  لمبادئ  المستمر  خاص    استعراض بالامتثال 

 . وزيمبابوي كوت ديفوارلحقوق الإنسان في  تينالوطني  ينتللمؤسس

 

الوطنية     11.1 المؤسسات  وردود  المدني  المجتمع  منظمات  من  الواردة  المعلومات  الفرعية  اللجنة  تدرس 

  88عملها. وفي دورتها السابعة والأربعين، تلقت اللجنة الفرعية    في إطارلحقوق الإنسان ذات الصلة  

مؤسسات   7تتعلق بـ    64  ، منهامؤسسة وطنية لحقوق الإنسان  14بـ  تتعلق    أطراف ثالثةمن    مساهمة

أصل   بشأن    14من  الفرعية  اللجنة  لتوجيهات  ووفقًا  مراجعتها.  مُقرر  الأطراف   مساهمات مؤسسة 

تمالثالثة ال  تقاسم   ،  عند  مساهمات  هذه  عليها،  للرد  الإنسان  لحقوق  المعنية  الوطنية  المؤسسات  مع 

 . الاقتضاء، بما يتوافق مع متطلبات السرية

 

تقاسمت اللجنة الفرعية الملخصات التي أعدتها الأمانة مع المؤسسات الوطنية المعنية قبل النظر في  12.1

طلباتها ومنحتها فترة أسبوع واحد لتقديم أية تعليقات بشأنها. ويتم إعداد الملخصات باللغة الإنجليزية  

 . لأمم المتحدةالتي تواجه ا  فقط، وذلك بسبب القيود المالية

 

، تجري اللجنة الفرعية مقابلة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قيد المراجعة، وقد  دورةفي كل   13.1

  تتشاور أيضًا وتطلب المزيد من المعلومات عند الضرورة.
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يجوز للجنة الفرعية أن تحدد ما إذا كانت المؤسسة  وفقا لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الفرعية،     14.1

الإنسانمؤهلة كمؤسسة وطنية   ليست مؤسسة وطنية  أو تصن  لحقوق  أنها  المؤسسة على  لحقوق  ف 

(  لفأمتوافقة تمامًا مع مبادئ باريس )  لحقوق الإنساند ما إذا كانت المؤسسة الوطنية  أو تحد   الإنسان

 (. اءبأو متوافقة جزئيًا مع مبادئ باريس )

 

الاعتماد، تعدُّ شأن  من النظام الأساسي، عندما تتوصل اللجنة الفرعية إلى توصية ب  12عملا بالمادة     15.1

تلك التوصية مقبولة من مكتب التحالف العالمي، ما لم تطعن فيها بنجاح المؤسسة صاحبة الطلب وفقا  

 . المتبعةللعملية 

 

عندما توصي اللجنة الفرعية باعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ضمن مركز غير المركز "ألف"،    16.1

فإنها تقسم توصياتها إلى تلك التي تشير إلى العبارة التالية: "تلاحظ بقلق" وتلك التي تشير إلى العبارة  

الرئي الأسباب  "بقلق"  ملاحظتها  تمت  التي  القضايا  وتمثل  "تلاحظ".  اعتماد التالية:  عدم  وراء  سية 

 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف".

 

من النظام الأساسي، يجب الانتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية    4.16وفقاً للمادة   17.1

 شهرا.  18لحقوق الإنسان في غضون  

 

للمادة   18.1 اعتماد   2.18وفقاً  بحفض مركز  يقضي  أن  قرار من شأنه  أي  يتُخذ  الأساسي، لا  النظام  من 

، وفي  النية وإعطائها الفرصة لكي تقدم  مؤسسة وطنية أو بشطبه إلا بعد إخطار هذه المؤسسة بهذه

( من تلقي هذا الإخطار، الأدلة الكتابية اللازمة لإثبات استمرار امتثالها لمبادئ  1غضون سنة واحدة )

فض مركز اعتمادها أو  خق الإنسان في القيام بذلك، سيتم  باريس. وعند فشل المؤسسة الوطنية لحقو 

 .شطبه، عند الاقتضاء

 

ترغب اللجنة الفرعية في التأكيد على توقعاتها بأن جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستتخذ  19.1

الخطوات اللازمة لمتابعة جهود متواصلة تهدف لتحسين وتعزيز فعاليتها واستقلاليتها بما يتماشى مع  

م بذلك إلى استنتاج  مبادئ باريس والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية. وقد يؤدي الإخفاق في القيا

 يفيد بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تعد تعمل وفقا لمبادئ باريس. 

 

تشجع اللجنة الفرعية جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التفاعل بنشاط مع مفوضية الأمم   20.1

والشبكات   الإنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  والتحالف  الإنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة 

صلحة الآخرين الإقليمية المعنية، والمؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، فضلاً عن أصحاب الم

المؤسسي   إطارها  تعزيز  مواصلة  أجل  من  والوطنية،  والإقليمية  الدولية  المستويات  على  المعنيين 

 . 4الاعتماد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عملية وأساليب عملها كما هو مشار إليه في 

 

تقر اللجنة الفرعية بالدرجة العالية من الدعم والمهنية التي تتمتع بها أمانة التحالف العالمي للمؤسسات   21.1

الوطنية لحقوق الإنسان )قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بمكتب المفوض السامي لحقوق 

 الحجم الكبير للعمل الذي تتطلبه هذه العملية.كذا و الإنسان(

 

 
 .تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عملية الاعتماد  4 

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/119/84/pdf/g2411984.pdf
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اللجنة     22.1 تقرير  يتم وضع  العالمي،  التحالف  مكتب  قبل  من  الفرعية  اللجنة  توصيات  اعتماد  يتم  حالما 

الفرعية:   اللجنة  موقع  على  الفرعية 

)aspx.Reports-Subcommittee/Pages/NHRI/Countries/EN/org.ohchr.www://https(   

 

يمكن تحميل النظام الأساسي للتحالف العالمي ومبادئ باريس والملاحظات العامة والملاحظات المتعلقة  23.1

بالممارسة المشار إليها أعلاه باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية انطلاقا من موقع اللجنة  

   بالاعتماد:الفرعية المعنية  
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/GANHRISSubCommitteeAccreditation.aspx 

 

  

https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/Subcommittee-Reports.aspx)
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/GANHRISSubCommitteeAccreditation.aspx


 2026أبريل  -  47الدورة  – للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي

 

 8 

 توصيات خاصة 
 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  15الاعتماد )المادة إعادة . 1

 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  1.1

 

 «. باءضمن الفئة » اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية

 

من النظام الأساسي للتحالف العالمي، لا تطُبقّ توصية بخفض التصنيف إلا بعد مرور عام   1.18وفقًا للمادة  

واحد. وتشير اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفظ بالمركز "ألف" حتى انعقاد دورتها 

. ويتيح ذلك للجنة الوطنية لحقوق الإنسان فرصة لتقديم الأدلة الوثائقية  2027والأربعين المقررة عام    التاسعة

 اللازمة لإثبات استمرار امتثالها لمبادئ باريس. 

 

الإنسان خلال   لحقوق  الوطنية  اللجنة  اعتماد  إعادة  ،  2024الرابعة والأربعين في عام    ة دورالأثناء مراجعة 

قررت اللجنة الفرعية تأجيل النظر في الطلب نظرًا لعدم كفاية الردود المقدمة فيما يتعلق بالمخاوف المتعلقة  

  خاصة عن طريق حقوق الإنسان بفعالية،  لنتهاكات الملحة  الا بأساليب عمل المؤسسة؛ وقدرتها على معالجة  

و الإنسان؛  حقوق  قضايا  بشأن  مواقفها  عن  العلني  بوفعالية  الالتعبير  الاضطلاع  القضائية؛  في  شبه  ظائفها 

 ومحدودية تفاعلها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة. 

 

لذا، دعت اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم معلومات، خلال فترة التأجيل، حول الخطوات  

 : بخصوص ما يلي  المتخذة

متسقة وشفافة وقائمة على الجدارة وتشاركية   انتقاءالدعوة إلى تعديل قانونها التأسيسي لضمان عملية   -

 على نطاق واسع؛

تعريف   - لتعزيز  بطريقة هادفة  الإنسان،  متفسير ولايتها  لحقوق  إلغاء عقوبة    خاصةتقدم  إلى  الدعوة 

 الإعدام دون تحفظات؛ 

اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لمعالجة جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار   -

 بيانات عامة تدين انتهاكات حقوق الإنسان؛ 

لتنفيذ ولايتها  الحصول على  الدعوة إلى   - المناسب  على نحو  مستوى تمويل كافٍ وصرفه في الوقت 

على النحو  لوظائفها  وضمان وجود موارد بشرية كافية لأداء المكاتب الرئيسية والمكاتب الميدانية  كامل  

 الأمثل؛ 

 تحسين إمكانية الوصول، وزيادة الوعي العام، وتعزيز الثقة في عملية معالجة الشكاوى.  -

 

ولاحظت اللجنة الفرعية، من بين أمور أخرى، استمرار الخلاف بين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،  

حثتّ اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية  ووالذي ربما أثر على قدرتها على أداء ولايتها ومصداقيتها المتصورة.  

متسقة وشفافة  تكون    انتقاءعلى الدعوة إلى تعديل قانونها التأسيسي لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية  

على اتخاذ خطوات   الوطنية  اللجنة  تم تشجيعوقائمة على الجدارة وتشاركية على نطاق واسع، وتطبيقها. كما  

الفعال مع    مجال  استباقية في الدولية  الالتفاعل  تقديم مساهمات  لمنظومة  حقوق الإنسان، ولا سيما من خلال 

 ت المعاهدة.أصحاب المصلحة إلى هيئا 
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  قدمتها، استعرضت اللجنة الفرعية معلومات إضافية  2026وخلال الدورة السابعة والأربعين المنعقدة في أبريل  

التي كانت قد توصيات  ال، لدعم جهودها في معالجة  التي تم إجراؤها  مقابلةالمن خلال    خاصةاللجنة الوطنية،  

 .سابقا للجنة الفرعيةا أصدرتها

 

إزاء عجز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    هاقلقعن  اللجنة الفرعية    تعرب في ضوء المعلومات المعروضة عليها،  

 امتثالها الكامل لمبادئ باريس.  عن معالجة المخاوف السابقة بفعالية، وعن إثبات 

 

 لاحظ اللجنة الفرعية بقلق ما يلي: وت

 

 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 1

 

تلُاحظ اللجنة الفرعية الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن قضايا حقوق الطفل، والعنف 

اللجنة  الداعم لإلغاء عقوبة الإعدام. وفي هذا الصدد، تلُاحظ  النوع الاجتماعي، وتوضيح موقفها  القائم على 

الهادف   يدعو إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثانيالوطنية  الفرعية أن أحدث بيان صادر عن اللجنة  

، مع أنه لا يشُير صراحةً إلى ضرورة أن يكون هذا التصديق دون تحفظات. ومع ذلك،  إلغاء عقوبة الإعدامإلى  

قضايا  التعُرب اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء عدم قيام اللجنة بتوضيح مواقفها علنًا بشكل كافٍ بشأن غالبية  

ل تقُدم  الضاغطة  لم  اللجنة  أن  الفرعية  اللجنة  تلُاحظ  كما  ومصداقيتها.  حضورها  يعُزز  بما  الإنسان،  حقوق 

 معلومات حول إجراء تحقيقات عامة في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

 

علاوة على ذلك، لم تقُدمّ اللجنة الوطنية معلومات كافية حول كيفية تعاملها مع انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما  

فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في قضايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والتهديدات الموجهة  

بإجراء الإعدام  وعمليات  الإنسان،  حقوق  عن  المدافعين  المسلحة، ضد  الجماعات  تنفذها  التي  موجزة  ات 

وانتهاكات حقوق النازحين داخلياً. كما أشارت اللجنة الفرعية خلال دورتها الرابعة والأربعين، فإنها تأسف  

 لعدم قدرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم بيانات مفصلة عن عملها في القضايا المذكورة. 

 

وتذُكّر اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة أن تتحلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  

بمستوى عالٍ من اليقظة والاستقلالية، وأن تواصل تعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية  

 إصدار بيانات عامة في الوقت المناسب( في ظل الظروف الأمنية الصعبة.  خاصةوسيادة القانون )

 

كما تلُاحظ اللجنة الفرعية أن القانون المُنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير واضح بشأن صلاحياتها في  

إجراء زيارات مفاجئة لأماكن الحرمان من الحرية، وأنها لا تزال تواجه، عملياً، عقبات تحول دون تمتعها 

 الوصول إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية.  في الكاملةحرية الب

 

السابقة   توصيتها  الفرعية مجدداً  اللجنة  تؤكد  المزيد من  المقدمة  لذلك،  باتخاذ  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة 

. وينبغي أن يشمل ذلك على وجه الخصوص إجراء هاوتعزيز  لحماية جميع حقوق الإنسان  الإجراءات الاستباقية

 تحقيقات عامة وتطوير نظام لجمع البيانات بشكل منهجي لتعزيز الشفافية والفعالية ونطاق عمل اللجنة. 

 

تعديلات على قانونها لمنحها  إجراء  وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بأن تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى  

 تفويضًا صريحًا لإجراء زيارات مفاجئة إلى أماكن الحرمان من الحرية. 
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بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق    2.1وإلى ملاحظتها العامة    2و أ.  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 الإنسان". 

 

 والتعيين الانتقاء. 2

 

تعمل حاليًا على مشروع   بأنها  الفرعية  اللجنة  الوطنية لحقوق الإنسان  اللجنة  قانونها  لأبلغت    التمكيني تعديل 

تؤكد اللجنة الفرعية مجدداً توصيتها السابقة للجنة  ويهدف إلى وضع آلية اختيار تتماشى مع مبادئ باريس.  

لتعزيز   متطلبات  تتضمن  عملية  على  الرسمي  الطابع  إضفاء  إلى  الدعوة  بمواصلة  الإنسان  لحقوق  الوطنية 

، والتعيين، بما يتيح  والانتقاء، والفرز،  الترشيحات التشاور و/أو المشاركة على نطاق واسع في عملية تقديم  

، فضلًا عن المشاركة العامة. ويجب أن تمُكّن هذه العمليات المؤسسة الوطنية الترشيحات إطارًا زمنيًا كافيًا لتقديم  

هيكلها، وتكوينها، وصنع القرار فيها، وأسلوب عملها،    من حيث عن الحكومة    يةلحقوق الإنسان من الاستقلال 

 وأن تكون بمنأى عن أي تدخل سياسي. 

 

أيضًا بإجراءات   تتعلق  المقترحة  التعديلات  أن  إلى  الوطنية لحقوق الإنسان  اللجنة  ذلك، أشارت  علاوة على 

والتعيين، وزيادة عدد الأعضاء الحاليين البالغ عددهم تسعة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والتعددية،   الانتقاء

 اتفاقية مناهضة التعذيب.ب   البروتوكول الاختياري الملحق  بموجب الوطنية    الآلية الوقائيةومنح اللجنة صلاحيات  

 

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن هذه المقترحات لم تصل إلى مرحلة المصادقة الرسمية من قبل أي وزارة، ولم تدُرج  

اللجنة الوطنية لحقوق   تعُزز  بأن  الفرعية  اللجنة  البرلمان لمراجعتها. ولذلك، توصي  بعد على جدول أعمال 

المناقشات على المستوى الوطني بشأن التعديلات ذات الصلة    تقدم في  من خلال الدعوة لإحرازالإنسان جهودها  

 بقانونها التأسيسي. 

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 التمويل الكافي . 3

 

تشير   2024تقاريرها لعام  فإن أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها، على الرغم من تلقيها تمويلًا كافيًا،  

، نجحت في المعدل  لرفع هذاكما أفادت اللجنة بأنها، سعيًا منها  %.  14.16إلى أن معدل صرف التمويل بلغ  

لتلقي مخصصات الميزانية الفصلية التي تدُار مباشرةً   المؤهلةضمن الوزارات والمؤسسات    أن تكونالدعوة إلى  

 .بموجب التدابير الحكومية الجديدة

 

وتلاحظ اللجنة الفرعية أن المخصصات الفصلية قد توفر سيولة قصيرة الأجل، لكنها لا تشُكل ضمانة دائمة 

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على  و.  في هذا الصدد   للمؤسسة، نظرًا للممارسات السابقة   ةالمالي  ية للاستقلال

السياسات    التي قد تطرأ على  لتغيرات لتدابير استثنائية، بدلًا من نظام ميزانية مستقر، قد يجعل المؤسسة عرضة  

السياسية.   الضغوط  أو  الإدارية،  التقديرية  السلطة  أو  إلى حد و المستقبلية،  الكافي،  التمويل  أن يضمن  ينبغي 

معقول، تحقيق التحسين التدريجي والمستمر لعمليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنجاز مهامها على  

 أكمل وجه.
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لحقوق الإنسان الدعوة إلى زيادة تدريجية في    ةالوطني  اللجنةواصل  تتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً توصيتها بأن  

تنفيذ مهامه  التمكينه  ميزانيتها واسع،    امن  نطاق  فيعلى  والأ  خاصة  النائية  قدراته اقالمناطق  وتعزيز    ا ليم، 

 خاصة بغرض اللجنة الفرعية على مواصلة التعاون مع الحكومة بشأن عمليات الميزانية،    هاالبشرية. كما تشجع

 في الوقت المناسب. لها  صرف الأموال المخصصة

 

وظائفها   على  سلبًا  تؤثر  لا  وبطريقة  بانتظام  الحكومي  التمويل  على ضرورة صرف  الفرعية  اللجنة  وتؤكد 

 وإدارتها اليومية. 

 

للمؤسسات بشأن "التمويل الكافي    10.1، وإلى ملاحظاته العامة  2ب.  وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس

 . الوطنية لحقوق الإنسان"

 

 إمكانية الوصول والوظيفة شبه القضائية . 4

 

بأن    ةالوطني   ت اللجنةمع الإشارة إلى الوضع الحقوقي المتردي بشكل خاص في عدة مناطق من البلاد، أفاد 

ورصد انتهاكات حقوق الإنسان،    لمعالجة الشكاوى بشكل كاملعدد موظفي المكاتب المحلية لا يزال غير كافٍ  

(  7على الرغم من استمرار جهود التوظيف سنويًا في حدود الميزانية المتاحة. كما أفادت اللجنة بأن سبعة ) 

، وأنها تعتمد بشكل أساسي على خاصة( لديها مبانٍ  26مكاتب فقط من مكاتبها الجغرافية الستة والعشرين )

انتهاكات حقوق الإنسان. وأفادت   المنظمات غير الحكومية الشريكة للحصول على معلومات حول ادعاءات 

أيضًا بأن موقعها الإلكتروني   تقديم  ب   للسماحقيد التطوير    توجد   ، وأن تطبيقات الصيانةقيد  يوجد حاليا  اللجنة 

 الشكاوى عبر الإنترنت.

 

شكوى، وخلال الدورة   7000، أفادت اللجنة بأنها عالجت أكثر من  2024وتلاحظ اللجنة الفرعية أنه في عام  

. ويعُدّ هذا الانخفاض الحاد في عدد 2025شكوى في عام    1333السابعة والأربعين، أفادت اللجنة بأنها تلقت  

لا    اللجنةبأن  للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،    السابق  الاستعراض الشكاوى أمرًا مثيرًا للقلق. كما لوحظ خلال  

غير متناسب بالنظر إلى وضع حقوق  أمرا  للغاية من الشكاوى، وهو ما يبدو    امحدود   اعدد   وتعالجتزال تتلقى  

ترى اللجنة الفرعية أن هذا الأمر يثير مخاوف،  و سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية.    وعدد الإنسان في البلاد  

من بينها إمكانية الوصول إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وثقة الجمهور في فعاليتها كآلية شبه قضائية،  

 و/أو تدابير جمع البيانات. 

 

فينبغي  و الشكاوى،  تلقي  الإنسان صلاحية  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  منح  أنه في حال  الفرعية  اللجنة  ترى 

التعامل مع هذه الشكاوى بنزاهة وسرعة وفعالية من خلال إجراءات يسهل على الجمهور الوصول إليها. وتؤكد 

ق الإنسان أمر بالغ الأهمية، لا سيما  اللجنة الفرعية على أن ضمان إمكانية الوصول إلى المؤسسة الوطنية لحقو

 للأفراد أو الجماعات الأكثر ضعفاً، الذين قد يجدون صعوبة في لفت الانتباه إلى أي انتهاك لحقوقهم الإنسانية.

 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة البحث عن أكثر الوسائل فعالية لتعزيز  و اللجنة الفرعية  تشجع 

من خلال صيانة موقع إلكتروني محدثّ وغني بالموارد، وتعزيز الوعي العام    خاصة،  إليها  إمكانية الوصول

بولايتها، وتحسين التواصل مع الضحايا، وضمان أن تكون إجراءات الشكاوى واضحة وسهلة الوصول إليها  

 وموثوقة لدى الجمهور. 
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الموظفين ذوي   واستقدامتوصي اللجنة الفرعية أيضًا بأن تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملية توظيف  

بولاية   الوفاء  يمُكنها من  بما  المناطق،  بفعالية في جميع  إتاحة خدماتها  اللازمة لضمان  المهارات والخبرات 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتؤكد اللجنة الفرعية أن هذه الجهود ستعزز حماية حقوق الإنسان وتسُهم 

 ان.في ترسيخ مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنس

 

بشأن "التمويل الكافي للمؤسسات   10.1العامة    ا، وإلى ملاحظاته2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

  9.2و   بشأن "توظيف واستبقاء موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"،  4.2الوطنية لحقوق الإنسان"، و 

 لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". لبشأن "الاختصاص شبه القضائي 

 

 وتلاحظ اللجنة الفرعية أيضًا ما يلي:

 

 أساليب العمل. 5

 

أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه تمّت معالجة النزاعات داخل هيئة صنع القرار في اللجنة من خلال  

مع ذلك، تشعر اللجنة  واتفاقية رسمية وقعها المفوضون، وأن جلسات دورية تعُقد بتنسيق من رئيس اللجنة.  

فعالية عمل   المتواصل على  وتأثيرها  التوترات  استمرار  إزاء  بالقلق  لدى    وعلى،  اللجنةالفرعية  مصداقيتها 

 الجمهور.

 

في سلاسة   تسُهم  عمل  أساليب  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تمتلك  أن  بضرورة  الفرعية  اللجنة  وتذكّر 

 . هاوتناسق تهاأنشطتها وفعالي 

 

لذا، توصي اللجنة الفرعية بأن تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتخاذ خطوات لحل النزاعات القائمة بين  

وضع وتطبيق أساليب وإجراءات عمل   وخاصةالمفوضين بما يعزز مصداقيتها وقدرتها على أداء ولايتها،  

داخلية واضحة لمنع النزاعات الداخلية وإدارتها وحلها، بما يضمن المشاركة الفعاّلة لجميع الأعضاء في أنشطة  

 يدعم أداء ولايتها على أكمل وجه.   وبمااللجنة، 

 

 من مبادئ باريس.  2وتشير اللجنة الفرعية إلى القسم ب.

 

 التعددية والتمثيل الجنساني . 6

 

٪ من أعضاء هيئة صنع القرار في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا  44.4على الرغم من أن النساء يمثلن  

 ٪ من إجمالي موظفي المؤسسة. 28أنهن لا يشكلن سوى  

 

أن التنوع في هيئة صنع القرار يسهل للمؤسسة الوطنية مهمة تقييم جميع قضايا حقوق ترى اللجنة الفرعية  و

الإنسان التي تؤثر في المجتمع الذي تعمل فيه، كما يسهل لها القدرة على فعل ذلك، ويعزز إمكانية وصول  

 النوع الاجتماعي، والعرق، أو وضع الأقليات.  حسب . ويجب مراعاة ضمان التعددية جميع المواطنين إليها

 

والتنوع   التعددية  لدعم  تدابير  مواصلة وضع  على  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  الفرعية  اللجنة  في  تشجع 

 ضمان التوازن بين الجنسين.  وخاصة، موظفيها صفوف
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بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات   7.1وإلى ملاحظتها العامة    1تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

 هايتي: مكتب حماية المواطن 2.1

 

 «. ألفضمن الفئة » : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد مكتب حماية المواطنالتوصية 

 

تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال  

 هذا الاستعراض. 

 

وتلاحظ اللجنة الفرعية الصعوبات التي يواجهها مكتب حماية المواطن في الوصول إلى بعض مناطق البلاد 

 المتأزم.بسبب الوضع الأمني 

 

في ظل هذا    تهاوتشجع اللجنة الفرعية مكتب حماية المواطن على مواصلة جهوده لتعزيز حقوق الإنسان وحماي

 الوضع المأساوي. 

 

 تشُير اللجنة الفرعية إلى ما يلي: 

 

 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 1

 

بذلها   التي  الجهود  إلى  الفرعية  اللجنة  الرئيسية  الا لمعالجة    المكتب تشُير  حقوق الإنسان، من خلال  ل نتهاكات 

الفاعلة في   الجهات  يتعلق بحقوق    خاصة، والحكومة،  والمؤسسات الإصلاحية العدالة  قطاعالتواصل مع  ما 

 المحتجزين، وحقوق النساء والأطفال في مراكز الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي. 

 

بالغ الأهمية من خلال و تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها هيئات مستقلة ومحايدة، بدور 

ادعاءات الانتهاكات على وجه السرعة، وبشكل شامل وفعال. وبناءً على ذلك، يتُوقع من المؤسسات    التحقيق في

الوطنية لحقوق الإنسان أن تضطلع بمهمة تعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وترسيخ  

مة ونشر تقارير دورية ومفصلة سيادة القانون في جميع الظروف دون استثناء. وقد يشمل ذلك إصدار بيانات عا

 حقوق الإنسان. ل الطارئةنتهاكات الاعبر وسائل الإعلام في الوقت المناسب لمعالجة 

 

مجال، ونشر هذا المكتب على مواصلة حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق أنشطته في  الوتشجع اللجنة الفرعية  

قضايا مثل عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والعدالة الذاتية، وعنف الشرطة،  عدد من ال  تقارير عامة حول

 . عة لرصد مدى تنفيذ توصياتهوإجراء أنشطة متاب

 

حقوق الإنسان"، المتعلقة ب ولاية  ال"  2.1  رقم  العامة  ا، وإلى ملاحظاته3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في    5.2رقم  "توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، و  6.1ورقم  

 حالة الانقلاب أو حالة الطوارئ". 
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 حقوق الإنسانالمتعلقة بولاية ال. 2

 

مكتب قد أشار إلى أنه السنتين لقبول الشكاوى. رغم أن    أجللمكتب على  لمن القانون التأسيسي    30تنص المادة  

اللجنة الفرعية ترى أنه ينبغي ألا يتضمن  فإن  ،  تقييد على انتهاكات حقوق الإنسانمثل هذا العملياً  لم يطبق  

 لمكتب أحكامًا قد تحد بشكل غير مبرر من ممارسة المكتب لولايته بفعالية.ل يتأسيسالقانون ال

 

مكتب يصرح بأنه يعمل على قضايا متعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان،  العلاوة على ذلك، ورغم أن  

لتنفيذ   المتخذة  التدابير  يقدم معلومات عن  لم  أنه  الفرعيةالسابقة  توصيات  الإلا  إلى للجنة  بالدعوة  ، والمتعلقة 

لتمكينه من معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أفعال الكيانات   ي تأسيسال  هتعديلات على قانونإجراء  

 . هاالخاصة أو تقصيرات

 

تعديلات تشريعية، تعُيد اللجنة الفرعية إجراء  في الاعتبار السياق السياسي الراهن، الذي لا يشُجع على    اأخذ و

  ه تعديلات مناسبة على قانون إجراء  مكتب الدعوة إلى  الالتأكيد على توصياتها السابقة، وتوصي بأن يواصل  

لضمان تمتعه بسلطة كاملة للتحقيق في الشكاوى ضد الهيئات العامة والخاصة على حد سواء، وأن    يتأسيسال

 يخلو قانونه من أي أحكام قد تحد من نطاق ولايته. 

 

حقوق  المتعلقة بولاية  البشأن "  2.1، وإلى ملاحظتها العامة  2وأ.  1أ.  باريس  أيتشير اللجنة الفرعية إلى مبد 

 الإنسان". 

 

 التمويل الكافي . 3

 

ميزانيته في السنوات الأخيرة، إلا أن مستوى التمويل لا يزال غير كافٍ    ارتفاعمكتب بأنه على الرغم من  اليفيد  

 لضمان التنفيذ الكامل لولايته الشاملة، لا سيما فيما يتعلق بمكاتبه الإقليمية. 

 

ترى اللجنة الفرعية أن التمويل الكافي ينبغي أن يدعم، إلى حد معقول، التحسين التدريجي لعمليات المؤسسة 

 الوطنية لحقوق الإنسان، والتنفيذ الفعال لولايتها. 

 

مكتب الدعوة إلى زيادة تدريجية في التمويل لضمان تمكينه  الوبناءً على ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن يواصل  

المناطق  وليم  قامن تنفيذ ولايته بشكل كامل، والتواصل مع جميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الموجودون في الأ

 النائية، ومعالجة جميع الشكاوى، لا سيما في سياقات الأزمات الأمنية والإنسانية. 

 

باريس ب. مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة رقم  و  2تشير  للمؤسسات    10.1ملاحظتها  الكافي  "التمويل  بشأن 

 . الوطنية لحقوق الإنسان"

 

 نشر تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 4

 

على المستوى  مكتب بتقديم تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان  ال)ك( من القانون على إلزام    6تنص المادة  

 ، ونشر هذا التقرير على نطاق واسع. الإدارة العامةمن قبل حقوق الأفراد الوطني واحترام 
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، بالإضافة إلى التقارير  2024لتقرير السنوي لعام  إنهاء ونشر ا، قام ب2024مكتب بأنه منذ أغسطس  الويفيد  

أن موقعه    يشير إلى   هإلا أن  ،الموضوعية المتعلقة بأوضاع الاحتجاز والنازحين داخلياً والوصول إلى العدالة

 سيصدر قريباً.  2025المكتب أن التقرير السنوي لعام   يشيرقيد التحديث حالياً. كما  يوجد   الإلكتروني

 

  الفرعية   السلطات. وتلاحظ اللجنة  مع  وتقاسمهاتقاريره    لإنهاءمكتب  الاللجنة الفرعية بالجهود التي بذلها    قر وتُ 

 أن هذه التقارير لم تكن متاحة على موقع المكتب الإلكتروني وقت إجراء المقابلة.

 

حالة حقوق الإنسان من المهم أن تنشر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرًا سنويًا على نطاق واسع حول  

الوطني عمومًا، وحول مسائل أكثر تحديداً. ومن الأهمية بمكان أن تكون جميع نتائج وتوصيات    على المستوى

 شفافيتها ومساءلتها أمام الجمهور.من المؤسسة متاحة للجمهور، إذ يعُزز ذلك 

 

الفرعية   اللجنة  تتناول  التشجع  وموضوعية  سنوية  تقارير  ونشر  إصدار  على  الملحة  المكتب  حقوق  لقضايا 

 الإنسان بانتظام، فضلًا عن متابعة توصياته بشأن تلك القضايا. 

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية   11.1وملاحظته العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 لحقوق الإنسان". 

 

 الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة اللجنة: إيرلندا 3.1

 

 «. ألفضمن الفئة »  الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة  اللجنة: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد  التوصية 

 

في    تهاالأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة في تعزيز حقوق الإنسان وحماي  اللجنةوتشُيد اللجنة الفرعية بجهود  

 على مواصلة هذه الجهود.ها  شجعوتجمهورية أيرلندا. 

 

وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  

اللجنة الفرعية خلال هذا   لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها 

 الاستعراض. 

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 حقوق الإنسانالمتعلقة ب ولايةال. 1

 

)القانون( على تعريفين لحقوق الإنسان في   2014الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة لعام   اللجنةينص قانون 

. وينطبق التعريف الأخير على صلاحيات المؤسسة في الإنفاذ والامتثال )كما هو موضح في 29و   2المادتين  

حقوق الإنسان بأنها تلك المنصوص عليها في الدستور، والاتفاقية الأوروبية    وتعرفمن القانون(،    3الجزء  

أيرلندا.   قانونًا في  مُلزم  أو ميثاق  أو معاهدة  اتفاقية  أن  لحقوق الإنسان، وأي  الفرعية  غير  أن تلاحظ  اللجنة 

الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة في الإنفاذ محدودة بموجب تعريف حقوق الإنسان الوارد   اللجنةصلاحيات  

الذي قدمته  رد  التقُرّ اللجنة الفرعية بو ، والذي لا يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  29في المادة  

على   القانون  قوة  لإضفاء  محلية  تشريعات  إلى  تحتاج  ثنائي،  نظام  ذات  دولة  بوصفها  أيرلندا،  بأن  اللجنة 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية   الخاص  الدولي  العهد  ذلك  المصادق عليها، بما في  المعاهدات والاتفاقيات 
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المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في   بأنها لا تزال تدعو إلى إدماج  والثقافية. كما تشُير إلى رد اللجنة 

 التشريعات المحلية على نطاق أوسع. 

 

لتشجيع  وترى اللجنة الفرعية أن ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تفُسَّر تفسيراً واسعاً وهادفاً  

تعريف   الدولية والإقليمية    متقدماعتماد  الصكوك  المنصوص عليها في  الحقوق  يشمل جميع  الإنسان  لحقوق 

  اللجنة واصل  ت. لذا، توصي اللجنة الفرعية بأن  والوطنية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في الدعوة إلى إدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن    اجهوده  الإيرلندية

كما توصيها بمواصلة  التنفيذية الواردة في الجزء الثالث هذه الحقوق،    االقانون المحلي، بحيث تشمل صلاحياته 

 . 29يع نطاق تعريف حقوق الإنسان بموجب المادة ضمان توس 

 

لحقوق الإنسان والمساواة تفويضًا صريحًا   للجنة الأيرلنديةوتلاحظ اللجنة الفرعية أيضًا أن القانون لا يمنح  

بأن   الفرعية  اللجنة  وتقر  إليها.  الانضمام  أو  الإنسان  لحقوق  الدولية  الصكوك  على  التصديق    اللجنة لتشجيع 

( من القانون، تفسيرًا  2)10( و 1)10، كما هو موضح في المادتين  افسر تفويضهت، في الواقع العملي،  الأيرلندية

واسعًا ليشمل الأنشطة المتعلقة بهذا الشأن. وترى اللجنة الفرعية أنه من المهم أن تشكل وظيفة تشجيع التصديق  

ق  على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها جزءًا من التفويض التشريعي لمؤسسة وطنية لحقو

  للجنة ت على القانون التأسيسي الإنسان. ولذلك، تؤكد اللجنة الفرعية مجدداً توصيتها بالدعوة إلى إدخال تعديلا

له  الأيرلندية يخول  بما  والمساواة،  الإنسان  الاضطلاعلحقوق  على  ب  ا  التصديق  لتشجيع  صريحة  مسؤولية 

 الصكوك الدولية أو الانضمام إليها. 

 

تفويضًا   والمساواةعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون لا يمنح اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان 

تجُري في الواقع    صريحًا لإجراء زيارات مفاجئة لأماكن الحرمان من الحرية. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن اللجنة

مناهضة   لاتفاقية  الاختياري  البروتوكول  على  التصديق  إلى  وتدعو  الحرية،  من  الحرمان  لأماكن  زيارات 

الوطنية في أيرلندا. الوقائية  الآلية  في إطار  لإجراء زيارات مفاجئة    الاضطلاع مستقبلا بمهامالتعذيب، وإلى  

وترى اللجنة الفرعية أن تفويض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن يجُيز الزيارات المفاجئة والوصول  

وفحص أي مبانٍ عامة ووثائق ومعدات وأصول دون إشعار كتابي مسبق. وتوصي اللجنة الفرعية  الحر لتفتيش  

الإنسان   لحقوق  الأيرلندية  اللجنة  تواصل  قانونها    والمساواة بأن  على  المناسبة  التعديلات  إدخال  إلى  الدعوة 

 لإدراج هذا التفويض، ومنحها حق الوصول غير المقيد إلى أماكن الحرمان من الحرية.

 

أ. باريس  مبادئ  إلى  الفرعية  اللجنة  أ.1تشير  أ.2،  العامة  3،  وإلى ملاحظتها  د)د(،  و   ،2.1  " ولاية  ال بشأن 

بشأن "تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام   3.1حقوق الإنسان"، و المتعلقة ب

 إليها". 

 

 والتعيين الانتقاء. 2

 

المادة   أن  الفرعية  اللجنة  معايير 6) 13تلاحظ  العامة على  التعيينات  دائرة  الوزير مع  يتفق  أن  تنص على   )

. وبينما  والمساواةالاختيار والإجراءات المتبعة لشغل أي وظيفة شاغرة في اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان  

والتعيين، بما في ذلك متطلبات ضمان التنوع    الانتقاءمن القانون على متطلبات معينة لعملية    13تنص المادة  

والتعددية والإعلان عن الوظائف الشاغرة، إلا أن القانون لم يتطرق إلى معايير وإجراءات اختيار دائمة. علاوة  

الكفاية. وعلى وجه   فيه  بما  ليست واسعة وشفافة  القانون  المنصوص عليها حاليًا في  العملية  فإن  ذلك،  على 

 : تتضمن المتطلبات التالية الخصوص، فهي لا
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، والفرز، الترشيحات التشاور و/أو المشاركة على نطاق واسع في عملية تقديم    إجراء  ع علىيتشجال -

 والاختيار، والتعيين، لا سيما من جانب المجتمع المدني؛ و 

 بناءً على معايير موضوعية محددة مسبقًا.  المرشحينتقييم  -

 

إلى دائرة التعيينات    الأيرلندية  اللجنة، قدمت  2021تلاحظ اللجنة الفرعية أنه في إطار متابعة توصيتها لعام  

في   لهاوالتعيين، بالإضافة إلى التوصية الموجهة    لانتقاءالخاصة با إحاطة رسمية حول المعايير الدولية  ،  العامة

 .لهذه المعايير لدعم الامتثالوذلك هذا الشأن، 

 

انتقاء وتعيين هيئة صنع   الطابع الرسمي على عملية  أنه من المهم جدا ضمان إضفاء  اللجنة الفرعية  وترى 

القرار بالمؤسسة الوطنية، حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح 

عملية التي تعزز الانتقاء على أساس  أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن ال

الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم  

 .الناس فيها

 

على    والمساواة، وتشجع اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان  2021تعُيد اللجنة الفرعية التأكيد على توصيتها لعام  

والتعيين، وتقييم   الانتقاءتضمن مشاركة واسعة للمجتمع المدني في عملية    ترسيم وتطبيق عمليةالدعوة إلى  

 بناءً على معايير موضوعية ومحددة مسبقًا.  المرشحين

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 التمويل الكافي . 3

 

بزيادة مطردة في ميزانيتها خلال السنوات الست الماضية.    والمساواةأفادت اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان  

اللجنةو إلى توسع نطاق صلاحيات  الفرعية  اللجنة  ذلك دورها كآلية رصد مستقلة  الأيرلندية  تشُير  بما في   ،

بالبشر، وصلاحياتها  بالاتجار  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقررة وطنية مستقلة معنية  بموجب 

، وولايتها المشتركة مع  2021فجوة الأجور بين الجنسين لعام  المرتبطة ب معلومات  المتعلق بالقانون  البموجب  

الجزيرة،   مستوى  على  والحقوق  المساواة  قضايا  بشأن  الشمالية  أيرلندا  في  والمساواة  الإنسان  هيئات حقوق 

لذكاء بشأن اومسؤولياتها الناشئة بموجب معايير الاتحاد الأوروبي لهيئات المساواة وقانون الاتحاد الأوروبي  

 الاصطناعي.

 

أن التمويل الكافي يجب أن يضمن، بدرجة معقولة، التحسن التدريجي والمستمر في  وتؤكد اللجنة الفرعية على  

وعلى وجه الخصوص، في حال تكليف المؤسسة    عمليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والوفاء بولايتها.

الوطنية لحقوق الإنسان والمساواة بمسؤوليات إضافية من قبل الدولة، ينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها  

 من الاضطلاع بمسؤوليات أداء هذه المهام.

 

لذا، توصي اللجنة الفرعية اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة بالدعوة إلى توفير موارد إضافية لتمكينها  

 من تنفيذ الصلاحيات الإضافية الموكلة إليها.  
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 ."التمويل الكافي"بشأن   10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير

 

 الوطنية لحقوق الإنسان للمؤسساتالتقارير السنوية . 4

 

لا يتضمن تقرير أنشطة اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة قسمًا مخصصًا لحالة حقوق الإنسان في  

يتضمن لمحة عامة   2025السنوي لعام    هااللجنة بأن تقرير الذي قدمته  رد  إلى الاللجنة الفرعية    وتشيرأيرلندا.  

تقريرًا منفصلاً يتضمن   2025عن حالة حقوق الإنسان في أيرلندا من قِبل المفوض العام، وأنها تنشر منذ عام 

 تحليلًا لحالة حقوق الإنسان في أيرلندا، وتعتزم مواصلة نشره بانتظام.

 

تسلط التقارير السنوية والخاصة والمواضيعية الضوء على التطورات الرئيسية بشأن حالة حقوق الإنسان في  

بلد ما وتقدم كشفا عامًا، وبالتالي تدقيقاً عامًا، لفعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. إن هذه التقارير توفر  

ترى  و كومة ورصد مدى احترامها لحقوق الإنسان. وسيلة يمكن من خلالها لهذه المؤسسات تقديم توصيات للح

اللجنة الفرعية أهمية قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد ونشر تقرير سنوي حول حالة حقوق الإنسان،  

 أيرلندا. عن لحقوق الإنسان والمساواة نشر هذا التقرير  ةالأيرلندي اللجنةواصل توتوصي بأن 

 

لحقوق   ةالأيرلندي للجنةوتلاحظ اللجنة الفرعية كذلك أن القانون لا ينص على مناقشة البرلمان للتقرير السنوي 

 الإنسان والمساواة. 

 

  ا حرص عمليًا على إبراز تقريره ت  لحقوق الإنسان والمساواة  ةالأيرلندي  اللجنةأن  وإذ تلاحظ اللجنة الفرعية  

دعو إلى إدخال تعديلات مناسبة على  تبأن    هاتوصيفإنها  حافظ على تواصل منتظم مع البرلمان،  ، وتالسنوي

 نظر فيها من قبل البرلمان. الالسنوية و اتقاريرهمناقشة من خلالها  تتم عمليةالأساسي لإنشاء  اقانونه

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية". 

 

 العزل . 5

 

تقصيره في أداء  بسبب  ( من القانون على أنه يجوز للحكومة عزل أي عضو من منصبه  2) 14تنص المادة  

من مجلسي   قرار  في حال صدور  وذلك  مقبول"،  عذر  أشهر "دون  ثلاثة  تقل عن  متواصلة لا  لمدة  مهامه 

ف في القانون. وتشير اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان إلى أن هذا   والمساواة  البرلمان، وهو مصطلح غير مُعرَّ

ف تعريفاً واسعًا في القانون الجنائي والمدني، ويمنح العضو حق الرد، ويشترط موافقة أغلبية   المصطلح مُعرَّ

 المفوضين. 

 

، وحصرها بشكل مناسب في الأفعال العزلسباب  لأوتؤكد اللجنة الفرعية على ضرورة تحديد تعريف واضح  

 التي تؤثر سلبًا على قدرة الأعضاء على أداء مهام المؤسسة.

 

إلى تعديل القانون المُنشئ لها،    والمساواة  وتوصي اللجنة الفرعية بأن تدعو اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان

 . العزلمفهوم "العذر المقبول" لأغراض للتحديد تعريف واضح 
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العامة   إلى ملاحظتها  الفرعية  اللجنة  القرار   1.2وتشير  هيئة صنع  الوظيفي لأعضاء  الأمن  بشأن "ضمان 

 بالمؤسسات الوطنية". 

 

 مدة العضوية . 6

 

تلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون لم يتطرق إلى ما إذا كان المفوض العام أو المفوضون يعملون بدوام كامل.  

 وتقر اللجنة الفرعية بأن المفوض العام يعمل بدوام كامل في الواقع، بما يتوافق مع رتبته المشابهة لرتبة الأمين

 لحقوق الإنسان ترى اللجنة الفرعية أن القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية  وفي الخدمة العامة.    العام المساعد 

يجب أن ينص صراحةً على أن أعضاء هيئة صنع القرار فيها يشملون أعضاءً متفرغين يتقاضون أجورًا، إذ  

استقرار   في ضمان  ذلك  الوطنية    مدةيسُهم  المؤسسة  مهام  أداء  واستمرار  الإنسانالعضوية  بكفاءة    لحقوق 

 وفعالية. 

 

الإنسان لحقوق  الأيرلندية  اللجنة  تدعو  بأن  الفرعية  اللجنة  قانون  والمساواة  وتوصي  تعديل  ، التأسيسي  هاإلى 

 ينص صراحةً على العضوية المتفرغة. بحيث 

 

( من القانون على أن يشغل الأعضاء مناصبهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات يحددها رئيس  3)  12وتنص المادة  

أيرلندا بناءً على مشورة الحكومة. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون لم يحدد الحد الأدنى لفترة شغل كل عضو  

والمساواة. ومن   جنة الأيرلندية لحقوق الإنسانلمنصبه، باستثناء الأشخاص الذين تم تعيينهم في يوم تأسيس الل

، تم تعيينهم حتى الآن لمدة أولئك المعينون لأول مرة  تفُيد اللجنة بأن جميع الأعضاء، باستثناء الناحية العملية،  

 خمس سنوات. 

 

لحقوق  يعُدّ تحديد حد أدنى مناسب لفترة التعيين أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز استقلالية أعضاء المؤسسة الوطنية  

وكممارسة ثابتة، تشجع اللجنة الفرعية على أن ينص القانون ، وضمان استمرارية برامجها وخدماتها.  الإنسان

 ( سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة. 7( وسبع )3على مدة تتراوح بين ثلاث )  التمكيني للمؤسسة الوطنية

 

بالدعوة إلى إدخال تعديلات مناسبة تنص    والمساواة  وتوصي اللجنة الفرعية اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان 

 . أعضاء اللجنةلمدة انتداب  زمنية وضع حدود على 

 

بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء    1.2العامة    ملاحظتها  وإلى  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

بشأن "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسة    2.2تها العامة  املاحظ، وهيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية"

 " الوطنية.

 

 الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية . 7

 

اللجنة   لقيادة وموظفي  القانون لا يوفر حصانة صريحة  أن  الفرعية  اللجنة  لتلاحظ  حقوق الإنسان  الأيرلندية 

نية.  والمساواة   المتخذة بحسن  الرسمية  المادة  وعن الإجراءات  أن  إلى  الفرعية كذلك  اللجنة  ( من  4) 9تشُير 

 ة الوطني   المؤسسة  ءالقانون، التي تنُشئ اللجنة كهيئة اعتبارية لها الحق في التقاضي والمقاضاة، توُفر لأعضا

حماية عامة من المسؤولية القانونية، شريطة أن يتصرفوا بحسن نية في إطار مهامهم   حقوق الإنسان وموظفيهال

الرسمية. إضافةً إلى ذلك، أفادت اللجنة الأيرلندية بأن موظفي الهيئات المستقلة الأخرى في أيرلندا يتمتعون  

 حماية من التشهير. الب
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وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي حماية الأعضاء والموظفين من المسؤولية القانونية عن الإجراءات الرسمية  

هذه الحماية صراحةً في    يتم النص علىالتي يتخذونها بحسن نية. وتعتبر اللجنة الفرعية أنه من الأفضل أن  

التأسيسي   لالقانون  اللجنة للمؤسسة الوطنية  تشُجع  قانون آخر ذي تطبيق عام. ولذلك،  أو في  حقوق الإنسان 

الأيرلندية   اللجنة  الإنسانل الفرعية  كافية    والمساواة  حقوق  قانونية  حماية  توفير  إلى  الدعوة  مواصلة  على 

 لأعضائها وموظفيها من المسؤولية القانونية عن الإجراءات التي يتخذونها في إطار مهامهم الرسمية. 

 

بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية    3.2وملاحظتها العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية".

 

 التوظيف . 8

 

تعيين العدد الذي تراه    والمساواة  حقوق الإنسان لمن القانون على أنه يجوز للجنة الأيرلندية    24تنص المادة  

ضرورياً من الموظفين، وتحديد شروط وأحكام الخدمة ودرجة الموظفين، رهناً بموافقة وزير المساواة ووزير  

 الإنفاق العام والإصلاح. 

 

الأيرلندية   اللجنة  أن  الفرعية  اللجنة  الإنسانلوتلاحظ  لقواعد والمساواة  حقوق  تخضع  عامة،  هيئة  بصفتها   ،

الموظفين بشكل مستقل والاختيار    استقدامالخدمة المدنية العامة، والتي قد تحد في بعض الحالات من قدرتها على  

المؤهلين، حيث يجب شغل بعض الوظائف من داخل المفوضية أو من   المرشحينمن بين مجموعة واسعة من  

 الخدمة العامة.

 

ينبغي أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصلاحيات تشريعية لتحديد هيكل التوظيف والمهارات  و

 المطلوبة لتنفيذ ولايتها، ووضع معايير أخرى مناسبة، واختيار موظفيها وفقًا للقانون الوطني. 

 

بأن تدعو إلى إدخال تعديلات مناسبة   والمساواة  حقوق الإنسانلاللجنة الأيرلندية    لذا، توصي اللجنة الفرعية

بشكل متسق، مع مراعاة قواعد الخدمة المدنية   واستقدام الموظفينلضمان قدرتها على وضع معايير مستقلة  

 العامة.

 

إلى   الفرعية  اللجنة  ب   مبدأوتشُير  العامة  2.باريس  وملاحظتها  موظفي    4.2،  واستبقاء  "التوظيف  بشأن 

 المؤسسات الوطنية". 

 

 لجنة حقوق الإنسان  :ماليزيا   4.1

 

 «.ألف ضمن الفئة »حقوق الإنسان التوصية: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد لجنة 

 

 .فعل ذلكتشجعها على و ، تهاوحماي  تواصل تعزيز حقوق الإنسانالماليزية لجنة الوتقر اللجنة الفرعية بأن 

 

، والتقارير  الماليزيةعلى القانون التأسيسي للجنة    2024وتحيط اللجنة الفرعية علمًا بالتعديل التشريعي لعام  

بشدة على ضمان حقوق الإنسان  لجنة  المتعلقة بالعملية الجارية لاقتراح تعديلات إضافية. وتحث اللجنة الفرعية  

تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم  كما  توافق جميع التعديلات المقترحة مع مبادئ باريس.  
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اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ  

 باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال هذا الاستعراض. 

 

 تشُير اللجنة الفرعية إلى ما يلي: 

 

 المتعلقة بحقوق الإنسان الولاية. 1

 

بدراسة أي انتهاك لحقوق الإنسان والتحقق منه، وزيارة أي مكان    من القانون على أن تقوم اللجنة  4ينص البند  

احتجاز أو مؤسسة أو أي مكان آخر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين المكتوبة أو المحددة في 

أن  إلى  الفرعية  اللجنة  أو أي منشأة أخرى. وتشُير  المؤسسة  أو  بمكان الاحتجاز  المتعلقة  التوجيهية  المبادئ 

أماكن الحرمان من الحرية. وتقُر اللجنة الفرعية بتقارير  رصد  القانون يحظر على اللجنة إجراء عمليات مفاجئة ل

ساعة قبل زيارة أي    24اللجنة التي تفيد بأنها بصدد اقتراح تعديل على القانون ينص على إشعار مسبق مدته  

 الحرية. مكان من أماكن الحرمان من 

 

شدد على أن اقتراح الإشعار المسبق لمدة  فإنها تللجنة الوطنية لتعديل القانون،  بجهود ا  وإذ تقر اللجنة الفرعية

ساعة قبل زيارة أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية لا يضمن القدرة على إجراء زيارات مفاجئة.   24

يمكنها  تؤكد اللجنة الفرعية على ضرورة أن تمُنح جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تفويضًا تشريعيًا  و

القيام   الإنسانمن  لتعزيز حقوق  التفويض  تها وحماي  بمهام محددة  هذا  يخُوّل  أن  الوطنية  ل. ويجب  لمؤسسات 

لتفتيش مرافق الاحتجاز وفحص أي مبانٍ أو وثائق أو معدات  والحرلحقوق الإنسان حق الوصول غير المعلن  

 أو أصول دون إشعار مسبق.

 

تفويض صريح لإجراء زيارات مفاجئة إلى ممارسة  لذا، تشجع اللجنة الفرعية اللجنة على مواصلة الدعوة إلى  

 جميع أماكن الحرمان من الحرية. 

 

بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق    2.1وإلى ملاحظتها العامة    2و أ.  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 الإنسان". 

 

 والتعيين الانتقاء. 2

 

( من قانون لجنة حقوق الإنسان  2)5يعُينّ الملك أعضاء اللجنة بناءً على توصية رئيس الوزراء وفقًا للمادة  

رقم   لجنة    597الماليزية  الوزراء  رئيس  يستشير  أن  على  القانون  ينص  كما  التي  انتقاء)القانون(.  يتألف  ، 

، وثلاثة ممثلين  حقوق الإنسان  لجنةلحكومة، ورئيس  ل  الأمين العاممن القانون، من    11، وفقاً للمادة  ؤهاأعضا 

عن منظمات المجتمع المدني ممن لديهم خبرة في مجال حقوق الإنسان، يعينهم رئيس الوزراء. وتتولى إدارة 

 .لحكومةل الأمين العام، بينما يرأسها الانتقاءلجنة ي مكتب رئيس الوزراء مهام أمانة الشؤون القانونية ف

 

إلى أن عدم وجود شرط قانوني يلُزم رئيس الوزراء باختيار  تشُير  و  مخاوفها السابقة  اللجنة الفرعيةتؤكد  وإذ  

المستقلة، يفُسح المجال أمام التدخل السياسي. كما تؤُكد اللجنة الفرعية    الانتقاءالمرشحين من قائمة تحُددها لجنة  

 في القانون ليست شاملة وشفافة بما فيه الكفاية.  احاليمجدداً أن عملية الاختيار المنصوص عليها 
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بمواصلة    يهاوصتحًا لمعالجة هذه المخاوف. لذا،  وتقُر اللجنة الفرعية بتلقيها تقارير تفُيد بأن اللجنة تعُدّ مقتر

جانب   إلى  الشواغر،  عن  الإعلان  اشتراط  لضمان  القانون  على  تعديلات  اعتماد  إلى  معايير  اعتماد  الدعوة 

لجنة   تقُيّم  وموحدة  جدارة    الانتقاءواضحة  أساسها  تنص  المرشحينعلى  بأن  الفرعية  اللجنة  توُصي  كما   .

والفرز والاختيار  الترشيحات  تقديم  مشاركة في عملية  المشاورات واسعة النطاق و/أو  إجراء  التعديلات على  

 والتعيين، فضلاً عن استقلالية عمل اللجنة. 

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 الاستقلالية . 3

 

من القانون على سلطة وزير حقوق الإنسان و/أو موافقته على إصدار اللوائح أو    23و  22و  10تنص المواد  

اللجنة   وتفُيد  السلوك.  قواعد  المؤسسة الماليزية  مدونة  استقلالية  في  يتدخل  لا  عملياً،  الوزراء،  رئيس  بأن 

 وعملياتها. 

 

بأنها بصدد اقتراح تعديلات لإلغاء سلطة الوزير على إدارة واستقلالية المؤسسة المنصوص عليها في   د يفكما ت

 القانون، بما في ذلك اقتراح لوائح تنظيمية. 

 

الحالي تخوّل  إن الأحكام  التي  التأسيسي،  للقانون  السلوك وإجراءات لة  اللوائح وقواعد  تحديد  لوزير صلاحية 

  ية . وتؤكد اللجنة الفرعية على ضرورة استقلال الماليزيةلجنة  ال، من بين أمور أخرى، تقوّض استقلالية  العزل

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومة في هيكلها وتكوينها وعملية صنع القرار فيها وأسلوب عملها، 

 فضلاً عن تمكينها من النظر في أولوياتها الاستراتيجية وتحديدها بمعزل عن أي تدخل سياسي. 

 

الماليزية بمواصلة الدعوة إلى تعديلات على قانونها التأسيسي لضمان وتعزيز    اللجنةلذا، توصي اللجنة الفرعية  

 استقلاليتها الوظيفية والتشغيلية. 

 

ممثلي  "بشأن    9.1ملاحظتها العامة  ، ج)أ( وإلى  3، ب.2، ب.1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس ب.

 . "الحكومة في المؤسسات الوطنية 

 

 التمويل الكافي . 4

 

الماليزية بأن ميزانيتها قد شهدت ركوداً في وقت تسعى فيه إلى تعزيز حضورها الإقليمي، وفي    اللجنةأفادت  

 .2024عام   التي أجريت  لتعديلات لوقت أنُيطت بها مؤخراً ولايةٌ معنية بحقوق الطفل نتيجةً  

 

أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها وتؤكد اللجنة الفرعية على  

كما يجب أن  مستوى ملائم من التمويل لضمان استقلاليتها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر.  

وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، تتمتع بصلاحية تخصيص التمويل وفقاً لأولوياتها.  

بولايتها.   والاضطلاع  الوطنية  المؤسسة  عمليات  والمطرد في  التدريجي  التحسن  تحقيق  معقولة،  درجة  إلى 

وعندما تعينّ الدولة المؤسسة الوطنية للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسنى 

 .ذه الوظائفلها الاضطلاع به
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الماليزية بالدعوة إلى زيادة التمويل المخصص لها بما يتناسب مع احتياجاتها،    اللجنةلذا، توصي اللجنة الفرعية  

ماليزيا وشبه   لها في شمال  إقليمي  النحو الأمثل، وإنشاء مكتب  الحالية على  تنفيذ ولايتها  لتمكينها من  وذلك 

تها في مجال حقوق  الجزيرة الماليزية، وتعزيز قدرات مكاتبها الإقليمية في صباح وساراواك، والوفاء بولاي

 الطفل.

 

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 

 التقارير السنوية . 5

 

الماليزية بتقديم تقارير سنوية وموضوعية إلى البرلمان. ويجب   اللجنةمن القانون على إلزام    21ينص البند  

أقصا موعد  في  السنوية  التقارير  التقديم  العام  في  للبرلمان  جلسة  أول  التقارير  موه  تقديم  يمكن  بينما  الي، 

الموضوعية في أي وقت. وتلاحظ اللجنة الفرعية أنه على الرغم من مناقشة التقارير السابقة في البرلمان، إلا 

 . الماليزية اللجنةبمناقشة تقارير البرلمان  مقتضيات تلزمأنه لا يوجد 

 

الماليزية بأن    اللجنة، وتفُيد  2023تشُير اللجنة الفرعية إلى أن أحدث تقرير سنوي مُتاح للجمهور يغُطي عام  

. وتقُرّ اللجنة  2025، بينما يجري إعداد تقرير عام  2026سيعُرض على البرلمان في عام    2024تقرير عام  

تقرير   اللجنةالفرعية بتقرير   باقتراح تعديلات لتمكين عرض  يفُيد  ها خلال العام، مما يستلزم  الماليزية الذي 

 في البرلمان. عمليًا الماليزية بأن تقاريرها تنُاقش   اللجنةالبرلمان. كما تفُيد  ته من قبلمناقش

 

أنه من المهم أن ينُشئ القانون التمكيني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  وتؤُكد اللجنة الفرعية مجدداً على  

بإعداد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    تقوم  من المهم أنو.  تلُزم البرلمان بمناقشة تقاريرها والنظر فيها  عملية

، وحول مسائل  على نطاق واسع  هنشرو  الوطني عمومًا  حالة حقوق الإنسان على المستوىحول    تقرير سنوي

الماليزية بإصدار تقاريرها ونشرها وتعميمها على نطاق واسع   اللجنةلذا، توصي اللجنة الفرعية  أكثر تحديداً.  

 في الوقت المناسب، ومواصلة الدعوة إلى مناقشتها في البرلمان. 

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية   11.1وملاحظته العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 لحقوق الإنسان". 

 

 ل عزال. 6

 

الماليزية بناءً على توصية رئيس الوزراء، والتي    اللجنةمن القانون على فصل أي عضو في    10تنص المادة  

تحقيق. ويعين رئيس الوزراء أعضاء لجنة التحقيق الثلاثة، وتجُرى أعمالهم  للتستند بدورها إلى تقرير لجنة  

 وفقًا لإجراءات يحددها الوزير.

 

يتُيح هذا البند آلية فصل لا تخلو من سلطة تقديرية للسلطات المُعينة، ولا يوفر حماية كافية ضد التدخل السياسي. 

تؤكد  وولا يحُدد القانون معايير اختيار أعضاء لجنة التحقيق، ويخضع التعيين لتقدير رئيس الوزراء وحده.  

مستقلة    عزل  عمليةاللجنة الفرعية على ضرورة أن يتضمن القانون التأسيسي لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان  

 . تها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز استقلالي وموضوعية لضمان ولاية مستقرة وآمنة
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وتلاحظ اللجنة الفرعية وترحب بالتعديلات التي أدُخلت على القانون والتي تنص على إنشاء محكمة تحقيق  

مدونة قواعد السلوك. ومع ذلك، توصي  بموجب    الماليزية قد ارتكبوا مخالفات   اللجنةلتحديد ما إذا كان أعضاء  

 بأن تدعو إلى إجراء تعديلات إضافية لضمان عملية فصل مستقلة وموضوعية. الماليزية    اللجنةاللجنة الفرعية  

 

بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء   1.2إلى ملاحظتها العامة  و  3ب.تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس  

 هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية".

 

 الأعضاء المتفرغون . 7

 

على  الماليزية بأن الرئيس، وكبير مفوضي شؤون الأطفال، ومفوضي شؤون الأطفال يتم تعيينهم    اللجنةأفادت  

الماليزية    اللجنةلا ينص صراحةً على تعيين أعضاء  القانون    غير أن.  وفق ذلك  رواتب   ونتقاض يو أساس التفرغ  

الماليزية اقترحت تعديلاً لمعالجة مسألة العضوية    اللجنةعلى أساس التفرغ. وتلاحظ اللجنة الفرعية كذلك أن  

 .بشأن هذا المقترح أي تقدم يتم إحرازلم ه ، إلا أن على أساس دوام كامل

 

  لحقوق الإنسان تؤكد اللجنة الفرعية مجدداً مخاوفها بشأن ضرورة أن ينص القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية  

ضمان استقلالية المؤسسة    إذ يسُهم ذلك في  ،اأجرويتقاضون  ضم مجلس إدارتها أعضاءً متفرغين  على أن ي

أي مُحتمل    وتجنب  أو  فعلي  ومصالحللتضارب  التوجيه،  الوظيفيستقرار  الا،  والمناسب   وضمان  المنتظم 

 للموظفين، واستمرارها في أداء مهامها بفعالية. 

 

الفرعية   اللجنة  تعيين أعضاء متفرغين.    التي  الماليزية  اللجنة  تهد ا فأ  بماوتقُر  الملك من  تمُكّن  تقترح أحكاماً 

 وتوصي اللجنة بمواصلة جهودها للدعوة إلى اتخاذ تدابير لتعديل القانون بما يتناسب مع هذا الشأن. 

 

ب.  باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة  املاحظ  وإلى  3وتشير  في    2.2تها  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 " المؤسسة الوطنية.

 

 ناميبيا: مكتب أمين المظالم  5.1

 

 «.ألف ضمن الفئة »مكتب أمين المظالم توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد : التوصية 

 

أثارتها   أن  التي سبق  المخاوف  لمعالجة  المظالم  أمين  مكتب  بذلها  التي  بالجهود  الفرعية  اللجنة  لجنة  الوتقُرّ 

تعديلات على قانونه الأساسي. وتشُير اللجنة الفرعية    إجراء  جهوده في الدعوة إلى  مواصلة، بما في ذلك  الفرعية

خلال دورتيها الثالثة    وخاصةإلى أن الحاجة إلى إصلاح تشريعي قد أثُيرت في المراجعات السابقة للمؤسسة،  

تفيد بأن   التقرير كذلك إلى المعلومات التي قدمها أمين المظالم، والتي  والثلاثين والرابعة والأربعين. ويشير 

قد عُدلّ بعد دراسة لجنة و،  2025رحه على البرلمان في فبراير  بعد ط  ثم سحبه  مشروع قانون أمين المظالم 

 .2026التشريع الوزارية له، ومن المتوقع إعادة طرحه في عام  

 

أوصت اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استناداً إلى الخطوات الاستباقية التي  و

أن الإصلاح التشريعي    علماأدائها،  استنادا إلى  إطارها التشريعي الحالي و  على  تعديل  إجراء  اتخذتها للدعوة إلى

المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن  تؤكد على توقعها بأن    إلا أنها،  جاريالا يزال  

تتخذ خطوات معقولة لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها 
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اللجنة الفرعية أمين المظالم على حث السلطات المختصة   تشجع. كما  اللجنة الفرعية خلال هذا الاستعراض 

الإنسان   لحقوق  الوطنية  المؤسسة  فعالية  وتعزيز  لتحسين  اللازمة  التعديلات  إقرار  في  الإسراع  على 

 واستقلاليتها، بما يتماشى مع مبادئ باريس. 

 

 اللجنة الفرعية ما يلي:تلاحظ و

 

 الاستقلالية . 1

 

، لا  ةعمليومن الناحية ال  . ومع ذلكهعمل  في  مكتب أمين المظالم  ةمن دستور ناميبيا استقلالي  89تضمن المادة  

الميزانية والموارد البشرية والمشتريات، تدُار من خلال  المتعلقة ب مسائل  التزال الترتيبات الإدارية، بما في ذلك  

 وزارة العدل، ويقُدَّم المكتب كمديرية في الخطة الاستراتيجية للوزارة. 

 

، لا يخضع لأي وزير، وأنه لا  ومسؤول رسمي  منصب   صاحب وأبلغ أمين المظالم اللجنة الفرعية بأنه، بصفته  

يوجد أي تدخل في التحقيقات أو إعداد التقارير أو تحديد الأولويات، وأن الترتيب الحالي ناتج عن كون الدستور  

 قد أنشأ مكتب أمين المظالم كشخص مستقل وليس كمكتب ذي آلية إدارية خاصة به.

 

استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومة في    تشترطوتؤكد اللجنة الفرعية أن مبادئ باريس  

هيكلها وتكوينها وعملية صنع القرار فيها وأسلوب عملها. لذا، توصي اللجنة الفرعية بأن يواصل أمين المظالم  

تعديلات   إدخال  إلى  المظالم    تقويالدعوة  أمين  ذات صلاحيات    هوترُسخمكتب  مستقلة  لها كمؤسسة  تسمح 

 من خلال نص قانوني يجُيز تعيين نائب لأمين المظالم.  وخاصة، بالعمل

 

بشأن "إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق    1.1  تينها العاميت وملاحظ  2أ.وتشُير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس  

 بشأن "التنظيم الإداري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".  7.2و  الإنسان"

 

 الولاية . 2

 

تؤُكد اللجنة الفرعية مجدداً أن ولاية أمين المظالم، في ظل الإطار القانوني الحالي، تقتصر على حماية الحقوق  

والحريات الدستورية الواردة في الفصل الثالث من الدستور فقط. كما تلُاحظ اللجنة الفرعية أنه تم حذف اقتراح 

توسيع تعريف حقوق الإنسان ليشمل الحقوق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها  ل

ناميبيا من مشروع القانون. بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون الحالي لا ينص صراحةً على  

 صلاحية إجراء زيارات مفاجئة لأماكن الحرمان من الحرية. 

 

، بما  في مجال تعزيز حقوق الإنسانوتلاحظ اللجنة الفرعية كذلك أنه على الرغم من قيام أمين المظالم بأنشطة  

منطقة من البلاد، فإن القانون لا يشير صراحةً    14في ذلك التدريب على التثقيف في مجال حقوق الإنسان في  

 تعزيز" حقوق الإنسان. "  صلاحيةإلى 

 

إلى   الدعوة  المظالم  أمين  يواصل  بأن  الفرعية  اللجنة  لينص  إجراء  وتوصي  الأساسي  قانونه  على  تعديلات 

، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  تهاوحماي  صراحةً على تعزيز جميع حقوق الإنسان

 وعلى إجراء زيارات مفاجئة لأماكن الحرمان من الحرية مع ضمان حرية الوصول إليها.
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المتعلقة  ولاية  البشأن "  2.1، وإلى ملاحظتها العامة  3وأ.  ،2، أ.1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 حقوق الإنسان". ب

 

 التصديق على المعايير الدولية وتطبيقهاعلى تشجيع ال. 3

 

تؤكد اللجنة الفرعية مجدداً أن القانون التأسيسي الحالي لا يمنح أمين المظالم صراحةً تفويضًا لتشجيع التصديق  

 على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. 

 

إلى الدعوة  مواصلة  على  المظالم  أمين  الفرعية  اللجنة  ليشمل    إجراء  وتحث  التأسيسي  قانونه  على  تعديلات 

 تفويضًا صريحًا في هذا الشأن.

 

تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان  " بشأن  3.1ملاحظتها العامة وتشير اللجنة الفرعية إلى 

 . "أو الانضمام إليها

 

 والتعيين الانتقاء. 4

 

( من الدستور، يعين الرئيس أمين المظالم بناءً على توصية لجنة الخدمة القضائية. وتلاحظ  1)  90وفقًا للمادة  

علن عنها علنًا وتجُرى المقابلات علنًا. ومع ذلك، يبأن الوظائف الشاغرة  أفاد    اللجنة الفرعية أن أمين المظالم

 نص عليها صراحةً في الإطار القانوني.ي لفرعية إلى أن هذه الضمانات لم تشُير اللجنة ا

 

واضحة   بحيث تكون في القانون تعيينالو الانتقاءعملية  ترسيموتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً على أهمية ضمان 

عدد  وزيادة  واسع،  نطاق  على  الشاغرة  الوظائف  لنشر  متطلباتٍ  ذلك  يشمل  أن  وينبغي  وتشاركية.  وشفافة 

نطاق واسع،   والمشاركة على  التشاور  وتعزيز  المجتمع،  فئات  المحتملين من مختلف  مع    خاصةالمرشحين 

المجتمع المدني، وضمان تمثيلٍ كافٍ للجنسين. ولذلك، تشُجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على مواصلة الدعوة  

 هذه العملية لتعيين أمين المظالم ونائبه.   لترسيمإلى إدخال تعديلاتٍ 

 

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 مدة الولاية . 5

 

عامًا، ويجوز للرئيس    65( من الدستور على أن يشغل أمين المظالم منصبه حتى بلوغه سن  2)   90تنص المادة  

عامًا. وتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً على قلقها السابق بشأن عدم تحديد مدة ولاية أمين    70تمديد سن التقاعد إلى  

 هذا البند. المظالم، وتلاحظ أن مشروع قانون أمين المظالم يحافظ على 

 

ولتعزيز الاستقلالية المؤسسية، تشجع اللجنة الفرعية على النص في القانون التأسيسي لأمين المظالم على مدة  

 ولاية تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة.

 

تعديلات على إطاره القانوني لتوفير مدة إجراء  وتحث اللجنة الفرعية أمين المظالم على مواصلة الدعوة إلى  

 ولاية محددة لأمين المظالم ونائبه.
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ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    1وتشير  ملاحظتها  في    2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 " المؤسسة الوطنية.

 

 عزل ال. 6

 

المادة   السلوك    94تنص  أو سوء  العقلية  الأهلية  المظالم في حال عدم  أمين  إمكانية عزل  الدستور على  من 

الجسيم. وتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً أن نطاق "سوء السلوك الجسيم" لا يزال غير محدد، وأن القانون لم يضع  

 ضمانات إجرائية واضحة. 

 

اللوائح لا   يرُاد معالجتها من خلال  الضمانات الإجرائية  أن  إلى  المظالم  أمين  الفرعية إشارة  اللجنة  وتلاحظ 

التشريعات الأساسية. وترى اللجنة الفرعية أن الضمانات المنصوص عليها في اللوائح قد تعُدلّ بسهولة أكبر 

 قد يضُعف ضمانات استمرار أمين المظالم في منصبه.  ذلكمن تلك الواردة في القانون الأساسي، وأن 

 

في القانون الأساسي، مع ضمانات على نحو واضح    العزل وتوصي اللجنة الفرعية بتحديد إجراءات وأسباب  

مثل هذه المتطلبات، التي ينبغي أن تكون منصوص عليها في    وتضمنإجرائية شفافة للمراجعة والاستئناف.  

القانون، الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة صنع القرار، وتكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة  

 الوطنية لحقوق الإنسان وضمان ثقة عموم الناس فيها.  

 

إلى   الفرعية  اللجنة  العامة  تشير  القرار "بشأن    1.2ملاحظتها  صنع  هيئة  لأعضاء  الوظيفي  الأمن  ضمان 

 . "بالمؤسسات الوطنية

 

 ة المالي يةالاستقلال. 7

 

لا تزال   دولة، وأن ميزانيتهفي ميزانية ال  بند مستقليس له  مجدداً أن مكتب أمين المظالم ل  تؤكد اللجنة الفرعية

عبر وزارة العدل. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن مشروع قانون أمين المظالم، بصيغته الحالية، لا عملياً  تعُالج  

 ينص صراحةً على بند مستقل أو تخصيص بند للتصويت عليه ضمن ميزانية الدولة.

 

وتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً على ضرورة تخصيص التمويل الحكومي من خلال بند مستقل في الميزانية خاص  

اليومية   وإدارتها  مهامها  على  سلباً  تؤثر  لا  بطريقة  بانتظام  وصرفه  الإنسان،  لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة 

 واحتفاظها بالموظفين. 

 

إلى  و الدعوة  مواصلة  على  المظالم  أمين  الفرعية  اللجنة  لتحديد إجراء  تحث  التأسيسي  قانونه  على  تعديلات 

 مصدر تمويله وتخصيص بند ميزانية محدد له ضمن ميزانية الدولة. 

 

 ."التمويل الكافي"بشأن   10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير
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 التعددية والتوظيف . 8

 

مين المظالم تعيين موظفيه مباشرةً، كما أنه لا يشترط  لأتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً أن القانون التأسيسي لا يخُوّل  

مدافع عن حقوق  الأمين المظالم مؤسسةٌ ذات عضو واحد، ومنصب نائب أمين المظالم/إن  .  موظفيهالتعددية في  

 الطفل شاغر حالياً. إضافةً إلى ذلك، فإن موظفي أمين المظالم مُعارون من الخدمة المدنية. 

 

وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق المعلومات التي تفيد بأن رئيس العمليات في المكتب، المُعار من الخدمة المدنية،  

 يرفع تقاريره إلى المدير التنفيذي للوزارة المسؤولة عن العدل في المسائل الإدارية.

 

الوطنية لحقوق الإنسان من  و المؤسسات  تمكين  على ضرورة  الفرعية مجدداً  اللجنة  الموظفين تؤكد    استقدام 

تقدير المؤسسة    ووفققيادتها العليا، من خلال عمليات واضحة وشفافة وقائمة على الجدارة،    وخاصة،  تهموإدار

المظالم، ومن خلال   أمين  لنائب  الفوري  التعيين  التعددية من خلال  تؤكد على ضرورة ضمان  وحدها، كما 

 . الموظفينتشكيل 

 

بشأن "ضمان التعددية في   7.1، وإلى ملاحظاتها العامة  2وب.  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأي باريس ب.

الإنسان"   لحقوق  الوطنية  العامة  المؤسسة  المؤسسات    4.2وملاحظتها  موظفي  واستبقاء  "التوظيف  بشأن 

 الوطنية". 

 

 إعداد التقارير. 9

 

قانون أمين المظالم بتقديم تقرير سنوي )وأي تقارير خاصة( إلى رئيس الجمعية الوطنية.  ال( من  1)  6يلزم البند  

إلا أن القانون لا ينص صراحةً على ضرورة مناقشة التقرير من قبل السلطة التشريعية. ومن غير الواضح ما 

 .ةالعملي  من الناحيةإذا كانت هذه التقارير تنُاقش وتدُرس بانتظام من قبل البرلمان 

 

  عملية تعديلات على قانونه التأسيسي لتحديد    إجراء  تحث اللجنة الفرعية أمين المظالم على مواصلة الدعوة إلىو

واضحة لمناقشة تقاريره ودراستها من قبل السلطة التشريعية، بما في ذلك إلزام السلطات المختصة بالرد على  

 توصياته في غضون فترة زمنية معقولة. 

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية". 

 

 هولندا: المعهد الهولندي لحقوق الإنسان 6.1

 

 «. ألف ضمن الفئة » لحقوق الإنسانالمعهد الهولندي : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية

 

، وتشجعه على  في هولندا  تهاوحماي المعهد في تعزيز حقوق الإنسان    التي يبذلها  جهود بالتقُرّ اللجنة الفرعية  

 ذلك. 
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تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال  

 هذا الاستعراض. 

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 حقوق الإنسانالمتعلقة بولاية ال. 1

 

وسانت  )بونير،  الكاريبي  منطقة  في  هولندا  أراضي  يشمل  المعهد  اختصاص  أن  إلى  الفرعية  اللجنة  تشُير 

الإعاقة،   ذوي  الأشخاص  لحقوق  المتحدة  الأمم  اتفاقية  فإن  ذلك،  ومع  وسابا(.    والبروتوكول يوستاتيوس، 

لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية إسطنبول لا تنطبق حاليًا على هذه الأراضي. ونتيجةً لذلك، لا    الاختياري

 يستطيع المعهد ممارسة كامل نطاق ولايته في هذه الأراضي.

 

هولندا كدو تشُكّل جزءًا من مملكة  مارتن  وأروبا، وسانت  أن كوراساو،  إلى  الفرعية  اللجنة  تتمتع  وتشُير  ل 

تؤكد اللجنة الفرعية على ضرورة تفسير ولاية المؤسسة الوطنية  والمعهد ولاية فيها.    ارسبالحكم الذاتي، ولا يم 

لحقوق الإنسان، يشمل جميع الحقوق المنصوص    متقدملحقوق الإنسان تفسيراً واسعاً وهادفاً لتعزيز تعريف  

إلى   الوصول  إمكانية  أن ضمان  الفرعية على  اللجنة  والمحلية. وتشُدد  الدولية والإقليمية  الصكوك  في  عليها 

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعُدّ أمراً بالغ الأهمية، لا سيما بالنسبة للأفراد أو الجماعات الأكثر ضعفاً، 

 دون صعوبة في لفت الانتباه إلى أي انتهاك لحقوقهم الإنسانية. الذين قد يج

 

وتشجع اللجنة الفرعية المعهد على مواصلة الدعوة إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان التطبيق الكامل 

، بما في  في أراضي هولندا الكاريبية  حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيهالالدولية  تفاقيات  الامعاهدات ولل

 .ص ذوي الإعاقةواتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخا لاتفاقية مناهضة التعذيب   الاختياري البروتوكولذلك 

 

حقوق  المتعلقة بولاية  البشأن "  2.1، وإلى ملاحظتها العامة  2وأ.  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأي باريس أ.

 الإنسان". 

 

 ل يشكالت. 2

 

من قانون المعهد على أن يتألف المعهد من تسعة أعضاء كحد أدنى واثني عشر عضوًا كحد   14ينص البند  

أقصى، بمن فيهم رئيس ونائبان للرئيس. ويجوز تعيين أعضاء مناوبين. وبناءً على توصيات لجنة سوردراجر 

، اعتمد المعهد لوائح داخلية قلّصت عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء فقط. ويعُدّ  2024في عام  

 التكوين الحالي للهيئة الإدارية مخالفة جوهرية لمتطلبات قانون المعهد.

 

وتؤكد اللجنة الفرعية أن مبادئ باريس واضحة بشأن ضرورة أن يحدد النص الدستوري أو التشريعي ولاية  

 هيئتها القيادية. تشكيلالمؤسسة الوطنية، فضلًا عن 

 

ن الانحراف عن التشريع إلا أر انتقالية في ظروف استثنائية،  وتلاحظ اللجنة الفرعية أنه يجوز اعتماد تدابي

غير مُستحب، وينبغي معالجته من خلال تعديل تشريعي في الوقت المناسب لضمان الامتثال الكامل   التمكيني

 للإطار القانوني. 
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توصي اللجنة الفرعية المعهد باتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافق تشكيل مجلس إدارته تمامًا مع المتطلبات  

 المنصوص عليها في قانون المعهد. 

 

أ. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    2وتشير  الوطنية    1.1وملاحظته  المؤسسات  "إنشاء  لحقوق بشأن 

 ". الإنسان

 

 مدة العضوية . 3

 

المادة   لمدة أقصاها ست  2)  17تنص  يعُيّنون  المناوبين  المُنشئ على أن الأعضاء والأعضاء  التشريع  ( من 

بتطبيق   المعهد عمليًا  بدأ  تعيينهم فورًا. وقد  إعادة  لمدة ثلاث    عمليةسنوات، ويجوز  لتعيين الأعضاء  داخلية 

 سنوات قابلة للتجديد لست سنوات أخرى بعد تقييم داخلي إيجابي. 

 

،  لحقوق الإنسان تعُدّ مدة العضوية الدنيا المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز استقلالية أعضاء المؤسسة الوطنية  و

وكممارسة ثابتة، تشجع اللجنة الفرعية على أن ينص القانون التمكيني  ولضمان استمرارية برامجها وخدماتها.  

 ( سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة. 7( وسبع )3على مدة تتراوح بين ثلاث ) للمؤسسة الوطنية

 

بما يضمن حداً أدنى ثابتاً  التمكينية    تعديلات على تشريعاتهدعو إلى إجراء  يبأن  المعهد  وتوصي اللجنة الفرعية  

 لمدة التعيين وفترة تجديد محددة لأعضاء مجلس الإدارة.

 

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في    2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 " المؤسسة الوطنية.

 

 التقرير السنوي. 4

 

ه، وعلى وجوب منح الوزير  من قانون المعهد على وجوب نشر المعهد لتقريره السنوي وتوصيات  8تنص المادة  

تماشياً مع القرار البرلماني  و لمعهد فرصة لمناقشة التحقيقات والتقارير والتوصيات والمشورة معه.  لالمختص  

( في سياق إنشاء المعهد، تلتزم 20، رقم  32467،  11/ 2010،  2)الوثائق البرلمانية    2011الذي تم تبنيه عام  

 يوماً من استلامه. 20الحكومة بإرسال رد رسمي على تقرير المعهد إلى البرلمان في غضون 

 

نشر تقارير المعهد   ينبغي من خلالها  عمليةوترى اللجنة الفرعية أنه من المهم أن ينص القانون المُنشئ على  

  علناً، وعرضها على البرلمان، ومناقشتها، والنظر فيها من قبل السلطة التشريعية.

 

، لضمان وجود قانونه التأسيسي  إدخال التعديلات المناسبة علىتشجع اللجنة الفرعية المعهد على الدعوة إلى  

 نظر فيها.التقاريره ولالبرلمان   مناقشة عملية يتم من خلالها

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1العامة    اوإلى ملاحظته  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية لحقوق الإنسان". 
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 التمويل الكافي . 5

 

أفاد المعهد بزيادة مطردة في ميزانيته على مدى السنوات الأربع الماضية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية أنه  

ذه المهام الإضافية بالكامل.  سيتم تخصيص مهام إضافية للمعهد، وقد لا تكون الميزانية الحالية كافية لتنفيذ ه

ه  ن ي عي، كما تم تالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب تم تكليف المعهد كآلية وقائية وطنية بموجب  و

 . الذكاء الاصطناعيمن قانون الاتحاد الأوروبي بشأن    77كسلطة عامة لحماية الحقوق الأساسية بموجب المادة  

 

التمويل الكافي يجب أن يضمن، بدرجة معقولة، التحسن التدريجي والمستمر في  وتؤكد اللجنة الفرعية على أن  

بولايتها والوفاء  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  للقيام    .عمليات  الوطنية  المؤسسة  الدولة  تعينّ  وعندما 

 بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها الاضطلاع بهذه الوظائف. 

الإضافية    المهامموارد إضافية لتمكينه من تنفيذ  الحصول على  لذا، توصي اللجنة الفرعية المعهد بالدعوة إلى  

 الموكلة إليه. 

 

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 

 رواندا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  7.1

 

 «. ألف ضمن الفئة »اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

المتخذة  وبالخطوات  الإنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة  فيها  تعمل  التي  الصعبة  بالظروف  الفرعية  اللجنة  تقُر 

الاستقلالية فيما يتعلق باشتراط الحصول على موافقة السلطة التنفيذية قبل السفر إلى   ها بشأنلمعالجة مخاوف

  وتعاونها  التعزيز تفاعلهاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقُرّ اللجنة الفرعية بجهود والخارج لأداء مهام رسمية.  

إلى    الفرعية  لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. وتشُير اللجنة  ا، ومساعيهحقوق الإنسانلالدولية  منظومة  المع  

، المعروض حاليًا على  التأسيسي  ادعو حالياً إلى إقرار مشروع تعديل لقانونهتاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  أن  

. وستعُالج هذه التعديلات، في حال إقرارها، معظم 2026  في أوائل مايو  اعتمادهومن المقرر  البرلمان للمناقشة،  

 . التأسيسيمخاوف اللجنة الفرعية بشأن القانون 

 

تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال  

 هذا الاستعراض. 

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 1

 

اضطلع الذي  العمل  إلى  الفرعية  اللجنة  حقوق    ةالوطني  اللجنةبه    ت تشُير  انتهاكات  لمعالجة  الإنسان  لحقوق 

الوطنية، والرصد والمتابعة المنتظمة لبعض الادعاءات، مثل الاحتجاز غير    الوقائيةلية  الآالإنسان من خلال  

 القانوني والاختفاء القسري وحرية التعبير، فضلًا عن تدريب الجهات المعنية. 
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مسؤولة عن التحقيق في  و  هيئات مستقلة ومحايدةكتعتبر اللجنة الفرعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  و

ادعاءات الانتهاكات بشكل فوري وشامل وفعال. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على  

تعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وترسيخ سيادة القانون في جميع الظروف دون  

نتهاكات الا ر تقارير دورية ومفصلة في الوقت المناسب لمعالجة  استثناء. كما يتُوقع منها إصدار بيانات عامة ونش

 حقوق الإنسان. الطارئة ل

 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نطاق عملياتها في مجال حماية حقوق   اللجنة الفرعية بأن توسع  لذا، توصي 

الإنسان، وأن تعززها، وأن تضمن الإبلاغ العلني الفعال عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك 

الت والاحتجاز  القسري،  والاختفاء  القضاء،  نطاق  خارج  حرية  الإعدامات  على  المفروضة  والقيود  عسفي، 

التعبير، ومضايقة الصحفيين ومن يعُتبرون منتقدين للحكومة، والتعذيب المنهجي، والمشاركة السياسية، وحماية  

 حقوق الإنسان على الحدود.

 

حقوق  المتعلقة ب ولاية  ال بشأن "  2.1، وملاحظتها العامة  3، وأ. 2أ. ،  1تشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 الإنسان". 

 

 التمويل الكافي . 2

 

نشئ بعد مكاتب إقليمية بسبب نقص الموارد الكافية، وأن الخطة  تُ لم    الحقوق الإنسان بأنه  ةالوطني  اللجنةفيد  ت

( تقترح تمويل إنشاء أربعة مكاتب إقليمية 2029-2024الاستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون والنظام ) 

الفرعية أن رواتب ومكافآت موظفي وأعضاء  للجنة اللجنة  تدُرك  إلى ذلك،  تعُادل رواتب    اللجنة. إضافةً  لا 

 ومكافآت الهيئات المستقلة الأخرى في البلاد. 

 

في جميع    الحقوق الإنسان لتحسين إمكانية الوصول إلى خدماته  ةالوطني  اللجنةوتشُيد اللجنة الفرعية بجهود  

 أنحاء البلاد على الرغم من عدم وجود مكاتب إقليمية.

 

اللجنة الفرعية   ها، توُصيالحقوق الإنسان وإمكانية الوصول إلى خدماته   ةالوطني  اللجنة ولضمان فعالية عمل  

  خاصة بالدعوة إلى تمويل إنشاء مكاتب إقليمية لضمان استمرار التواصل مع المجتمعات على الصعيد الوطني،  

 في المناطق الريفية والنائية.  

 

توصي اللجنة الفرعية بأن   ،اوإمكانية الوصول إلى خدماته لحقوق الإنسان ةالوطني للجنةلضمان الأداء الفعال 

مستوى تمويل مناسب يضمن أن تكون رواتب ومزايا موظفيها مماثلة   الحصول علىالوطنية إلى  اللجنةتدعو 

 لتلك التي يحصل عليها موظفو الخدمة المدنية الذين يؤدون مهام مماثلة في مؤسسات مستقلة مماثلة. 

 

 ."التمويل الكافي"بشأن   10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير

 

 التقارير السنوية والموضوعية . 3

 

البند   إلزام    13ينص  القانون على  إلى   اللجنةمن  وموضوعية  تقارير سنوية  بتقديم  الإنسان  لحقوق  الوطنية 

( أشهر من نهاية السنة المالية، مع الاحتفاظ بنسخة منها لرئيس  3البرلمان في غضون مدة لا تتجاوز ثلاثة ) 
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العليا. ومع ذلك، لا  الجمهورية ومجلس الوزرا تقارير  ت  أحكاموجد  ت ء والمحكمة  الوطنية    اللجنة لزم بمناقشة 

 لحقوق الإنسان في البرلمان. 

 

، لا يناقش البرلمان التقرير، وأن التعديل المقترح المعروض على  ةعمليمن الناحية الوتلاحظ اللجنة الفرعية أنه  

 البرلمان لا يتطرق إلى هذا الشرط.

 

نشر تقارير    ينبغي من خلالها  عمليةأنه من المهم أن ينص القانون المُنشئ على    تؤكد اللجنة الفرعية علىو

ولذلك، توصي   علناً، وعرضها على البرلمان، ومناقشتها، والنظر فيها من قبل السلطة التشريعية.  اللجنة الوطنية

 في البرلمان.  الحقوق الإنسان بالدعوة إلى مناقشة تقاريره ةالوطني  اللجنةاللجنة الفرعية 

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1العامة    اوإلى ملاحظته  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

 ل الأعضاء عز. 4

 

، وترى أن التشريع  العزل  عمليةالقانون الحالي بشأن    عدم وجود أحكام فيتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً قلقها إزاء  

مستقلة وموضوعية، على    للعزل تكون  عمليةالتأسيسي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن يتضمن  

 .التابعة للدولة لأعضاء الهيئات المستقلة الأخرى  المعتمدة بالنسبةغرار تلك 

 

من مشروع القانون المقدم إلى البرلمان لتعديله تنص على الإجراءات    27وتلاحظ اللجنة الفرعية أن المادة  

. وترى اللجنة الفرعية أن التعديل المقترح، في حال إقراره، سيعالج مخاوفها. لذا، العزلالمتبعة في عمليات  

لحقوق الإنسان إلى مواصلة الدعوة    ةالوطني  اللجنةتعُيد اللجنة الفرعية التأكيد على توصياتها السابقة، وتدعو  

 مستقلة وموضوعية.  عملية عزلالتي تنص على والقانون على تعديلات اللإقرار 

 

بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء    1.2العامة    ملاحظتها  وإلى  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 .هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية"

 

 الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية . 5

 

لحقوق الإنسان أحكامًا لحماية    ةالوطني  اللجنةتؤكد اللجنة الفرعية على قلقها السابق بضرورة أن يتضمن تشريع  

الأعضاء والموظفين من المسؤولية القانونية عن الأفعال التي يقومون بها بحسن نية بصفتهم الرسمية. وتعزز 

هذه الحماية قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الانخراط في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق 

 ها، وتعزز ثقة الجمهور بها.يتالإنسان، وتصون استقلال

 

مع ذلك، يشير مشروع  ووتلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون الحالي ينص على حصانة الأعضاء دون الموظفين.  

القانون المعروض على البرلمان إلى أن الأعضاء والموظفين على حد سواء غير خاضعين للمسؤولية المدنية  

أو الجنائية، ولا يجوز توقيفهم أو احتجازهم أو محاكمتهم أو تفتيشهم فيما يتعلق بالأفعال التي يقومون بها أثناء  

بحصانة الموظفين والمفوضين، في حال   فيما يتعلقأن مشروع القانون    تأدية واجباتهم. وترى اللجنة الفرعية

 إقراره بصيغته الحالية، من شأنه أن يعالج مخاوفها. 
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لحقوق الإنسان الدعوة إلى أن ينص القانون التمكيني صراحةً    ةالوطني  اللجنةواصل  ت وتوصي اللجنة الفرعية بأن  

 . اعلى الحصانة الوظيفية لموظفيه

 

بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية    3.2وملاحظتها العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية".

 

 الاستقلالية . 6

 

أعضاء   فيهم  بمن  العموميين،  المسؤولين  جميع  أن  الفرعية  اللجنة  الإنسان،    ةالوطني  اللجنةوتلاحظ  لحقوق 

أفادت ومُلزمون بالحصول على موافقة من مكتب رئيس الوزراء قبل السفر إلى الخارج لأداء مهام رسمية.  

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه، عمليًا، وبعد التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء، يوافق رئيس اللجنة على  

سفر جميع المفوضين. ومع ذلك، لا يزال رئيس الوزراء هو من يوافق على سفر الرئيس إلى الخارج وإجازته  

 السنوية.

 

من مشروع القانون، المعروض حاليًا على البرلمان، على تخويل الرئيس صلاحية الموافقة    33تنص المادة  

على سفر المفوضين والموظفين إلى الخارج ومنح إجازاتهم السنوية. إلا أن القانون لم يتطرق إلى الموافقة على  

 سفر الرئيس وإجازته. 

 

ترحب اللجنة الفرعية بالتعديل المقترح على القانون الذي ينص على الموافقة على سفر المفوضين إلى الخارج.  

يس وإجازته  من استمرار موافقة رئيس الوزراء على سفر الرئ  هاقلقتعرب عن  ومع ذلك، لا تزال اللجنة الفرعية  

في التعديل المقترح. إن سلطة رئيس الوزراء في منح الموافقة على سفر الرئيس   ذلك  السنوية، وعدم إدراج

  وتقوض وإجازته السنوية تؤثر على استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سواءً كانت حقيقية أو متصورة،  

 امتثالها لمبادئ باريس. 

 

قواعد   ما بوضع  دولة  قيام  أنه في حال  الفرعية على  اللجنة  الهيئات    موحدة لوائح  أو  وتؤكد  تضمن مساءلة 

لا ينبغي أن يمتد إلى إلزام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  هذا التنظيم  ن  إفالحكومية على النحو الأمثل،  

قد   إذ  قانوناً،  عليها  المنصوص  بأنشطتها  القيام  قبل  حكومية  موافقة  على  استقلاليتها    يقوض بالحصول  ذلك 

الفئة وصلاحياتها للخطر. وقد تعاملت مؤسسات وطنية أخرى لحقوق الإنسان   " مع مسألة  لف"أ  معتمدة في 

 السلطة التنفيذية. إذن الموافقة على السفر دون 

 

ها عن يتتؤكد اللجنة الفرعية مجدداً على ضرورة إعطاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأولوية لاستقلال

الدولة في تنفيذ مهامها، ولذلك توصي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمواصلة الدعوة إلى تعديل القانون لضمان  

 ها عن رئيس الوزراء فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج والإجازات السنوية. يتاستقلال

 

باريس   مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    2أ.وتشُير  ملاحظتها  للمؤسسات   7.2وإلى  الإداري  "التنظيم  بشأن 

 الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

 اسكتلندا: المفوضية الاسكتلندية لحقوق الإنسان 8.1

 

 «.ألف ضمن الفئة »المفوضية الاسكتلندية لحقوق الإنسان  توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 
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في   تهاوحمايالرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان  لحقوق الإنسان    الأسكتلنديةالمفوضية  جهود  بتقُرّ اللجنة الفرعية  

 ها على فعل ذلك. وتشُجّع اسكتلندا

 

تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال  

 هذا الاستعراض. 

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 تها وحماي ولاية تعزيز حقوق الإنسان. 1

 

البند   قانون  2) 2يعُرّف  من  في    الأسكتلنديةالمفوضية  (  عليها  المنصوص  الحقوق  )أ(  بأنها:  الإنسان  حقوق 

(، و)ب( حقوق الإنسان  42)الفصل    1998من قانون حقوق الإنسان لعام    1الاتفاقية بالمعنى المقصود في البند  

الأخرى الواردة في أي اتفاقية دولية أو معاهدة أو صك دولي آخر صادقت عليه المملكة المتحدة. وبالتالي، يظل  

المفوضية  قوق الإنسان في القانون مقتصراً على الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المتحدة. وتفُيد  تعريف ح

 بأنها تفُسّر ولايتها تفسيراً واسعاً.  لحقوق الإنسان الأسكتلندية

 

، حيث حقوق الإنسانل  الأسكتلنديةلجنة  الولاية وصلاحيات    التي تشملهاجوانب  ال  مختلفولا يفُصّل القانون  

لجنة  ال  غير انوتقديم المشورة بشأنها.    الفردية  الحالات ولاية حماية حقوق الإنسان وسلطة التحقيق في    تتضمن

العامة    تواجه  الأسكتلندية السلطات  وممارسات  سياسات  في  بالتحقيقات  يتعلق  فيما  وفقاً الأسكتلنديةقيوداً   ،

للجنة زيارة أماكن الاحتجاز لأغراض التحقيق  من القانون    11( من القانون. وتخول الفقرة  6( و)2)   9للفقرتين  

( من القانون على أنه لا يجوز  1)   6فقط، على أن تقتصر هذه الصلاحية على الزيارات المعلنة. وتنص المادة  

للجنة تقديم أي مساعدة لأي شخص فيما يتعلق بأي دعوى أو إجراءات قانونية يكون ذلك الشخص طرفًا فيها 

 . أو قد يصبح طرفًا فيها

 

مُعينة وتضطلع بمهامها كعضو في كل    الأسكتلنديةلجنة  الوتلاحظ اللجنة الفرعية كذلك أنه على الرغم من أن  

اتفاقية    صد ة المستقلة في المملكة المتحدة لرالوطنية متعددة الهيئات في المملكة المتحدة والآلي الوقائية  من الآلية  

 الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن هذه المهام لم تمُنح لها بموجب أساس قانوني. 

 

جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تشريعيًا بمهام صريحة لتعزيز    تكليفوترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي  

لانتهاكات  ل  تصديبال  المتعلقةتدُرك اللجنة الفرعية أن وظائف "الحماية" تشمل تلك  و حقوق الإنسان وحمايتها.  

تقارير عنها،  نتهاكات والتحقيق فيها وإعداد  إلى منعها، بما في ذلك رصد هذه الا   يسع الوحقوق الإنسان  لالفعلية  

 وقد تشمل أيضًا معالجة الشكاوى الفردية.

 

، مثل مشاريعها  حمايةفي مجال الواسعة النطاق في تنفيذ أنشطة  الأسكتلنديةلجنة الوتقُرّ اللجنة الفرعية بجهود 

بموجب قانون دمج اتفاقية  حماية في مجال الأقوى    القيام بمهامالتوعوية وجهودها في مجال المناصرة لضمان  

 في اسكتلندا. الطفلالأمم المتحدة لحقوق 
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، حمايةفي مجال الأقوى    القيام بمهام من أجل    الأسكتلندية لجنة  الوتقُرّ اللجنة الفرعية بجهود المناصرة التي بذلتها  

توسيع نطاق وظيفة التحقيق، وإزالة القيود المفروضة على تقديم المشورة للأفراد بشأن حقوقهم، ورفع   خاصة

 التي تقدمها  دعاوى قضائية باسمهم تتعلق بحقوق الإنسان، وإلزام الهيئات العامة بالاستجابة لطلبات المعلومات 

على مواصلة جهودها في مجال    الأسكتلنديةلجنة  الالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الفرعية  

أكثر وضوحًا وقوة لتشمل وظيفة  لتعديل تشريعاتها  ال  المناصرة  القانونية  حمايةفي مجال  الولاية  ، وتوضيح 

إطار   في  بعملها  يتعلق  فيما  الالآللمؤسسة  المستقلة  وقائلية  الرصد  وآلية  الوطنية  حقوق  بموجب  ية  اتفاقية 

 الأشخاص ذوي الإعاقة. 

 

تفسيراً واسعاً، والدعوة إلى إدخال تعديلات    اعلى مواصلة تفسير ولايته  الأسكتلندية  اللجنةوتحث اللجنة الفرعية  

تفويض صريح لإجراء زيارات مفاجئة إلى ممارسة  مناسبة لتشمل تعريفاً أوسع لحقوق الإنسان، فضلاً عن  

 أماكن الحرمان من الحرية. 

 

بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق    2.1وإلى ملاحظتها العامة    2و أ.  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 الإنسان". 

 

 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها . 2

 

التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذها الفعال، وإدماجها، الدولة على    الأسكتلندية  تشجع اللجنة

لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق  الخاص با العهد الدوليلإدماج   ا مثلامن خلال دعوته

الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع  

 فيما يتعلق بهذه الوظيفة. لا ينص على أحكام أشكال التمييز العنصري في القانون الاسكتلندي، إلا أن القانون  

 

تؤكد اللجنة الفرعية أن تشجيع التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، أو الانضمام إليها، 

للمؤسسة الوطنية    أساسيةفضلاً عن رصد التنفيذ الفعال لتلك الصكوك التي تكون الدولة طرفاً فيها، يعُد وظيفة  

 لحقوق الإنسان. 

 

لتشجيع    الأسكتلنديةلجنة  الوتحث اللجنة الفرعية   على الدعوة إلى تضمين قانونها التأسيسي تفويضاً صريحاً 

 التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها. 

 

أ. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  وإلى  على "بشأن    3.1)ج(  التصديق  تشجيع 

 . "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها 

 

 والتعيين  نتقاءعملية الا. 3

 

والتي تفيد بأن التعيينات تجُرى عملياً من    الأسكتلنديةلجنة  الالمعلومات التي قدمتها    تشير اللجنة الفرعية إلى

، إلا أن القانون لا يزال صامتاً بشأن  الأسكتلنديةخلال عمليات مفتوحة وشفافة تشرف عليها الهيئة البرلمانية  

شاملة وشفافة وتشاركية. كما أن القانون لا ينص على شرط ضمان التنوع والتعددية   وانتقاء تكونعملية تعيين  

 في العضوية. 
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السابقة، والتي أدت   تهاذت خطواتٍ للدعوة إلى تنفيذ توصيقد اتخ  الأسكتلنديةلجنة  التقُرّ اللجنة الفرعية بأن  و

، والتشاور مع  نتقاءال حقوق الإنسان في لجنة الا إلى تغييرات في الممارسة، مثل إشراك خبير مستقل في مج

 بشأن المواصفات المطلوبة للمرشحين. الأسكتلنديةلجنة ال

 

تعديلات على قانونها التأسيسي، أو    إجراء  على مواصلة الدعوة إلى  الأسكتلندية لجنة  الوتشجع اللجنة الفرعية  

اللوائح ذات الصلة، أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة، لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية تتضمن  

 : ةلي التامتطلباتٍ ال

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  -

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية   -

 والمؤهلات التعليمية؛ 

 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار والتعيين؛  -

 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور.  -

تتخذ   بأن  الفرعية  اللجنة  في   الأسكتلنديةلجنة  التوصي  الوطني  للمجتمع  النطاق  واسع  تمثيل  لضمان  تدابير 

 النوع الاجتماعي، والعرق، أو وضع الأقليات.  خاصة على أساسالمؤسسة، 

 

المؤسسات    في  تعدديةالبشأن "ضمان    7.1  العامة  اوإلى ملاحظته  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات   8.1وإلى ملاحظتها العامة    الوطنية لحقوق الإنسان" 

 الوطنية". 

 

 مدة العضوية . 4

 

عضو    هذا الأخير   أن، علما  زئي، بدعم من مدير تنفيذي متفرغبدوام ج  الأسكتلنديةلجنة  اليعمل رئيس وأعضاء  

هيئة صنع    ولا تضمتخاذ القرارات التشغيلية،  لا ها  اعات اللجنة ومفوض منيحضر اجتمو دائم في فريق العمل  

 أعضاء متفرغين لهم حق التصويت.القرار القانونية 

 

وتؤكد اللجنة الفرعية على ضرورة أن ينص التشريع التمكيني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوضوح على  

الأمن  يعُدّ هذا الأمر ضرورياً لضمان  وإشراك أعضاء متفرغين يتقاضون أجورًا ضمن هيئة صنع القرار فيها.  

الإنسان من  الوظيفي للأعضاء لحقوق  الوطنية  المؤسسة  ر  تضارب  ال، وحماية  المُتصوَّ أو  ، لمصالحلالفعلي 

 ودعم الاضطلاع الفعال بولايتها. 

 

نص صراحةً  يلى قانونها التأسيسي لتعديلات عإجراء  على الدعوة إلى    الأسكتلنديةلجنة  التشجع اللجنة الفرعية  و

 على وجود أعضاء متفرغين ضمن هيئة صنع القرار فيها.

 

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  في    2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 " المؤسسة الوطنية.
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 التقرير السنوي. 5

 

للمادتين   تقُدمّ    15و   12وفقًا  القانون،  أفادت المن  البرلمان. وقد  إلى  التحقيق  السنوية وتقارير  تقاريرها  لجنة 

اللجنة بأن جهودها في هذا الصدد قد أسفرت عمليًا عن تخصيص وقت للمناقشة البرلمانية والنظر في نتائجها. 

 ومع ذلك، لا ينص التشريع التأسيسي على مناقشة هذه التقارير في البرلمان. 

 

ينبغي   عمليةعلى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه من المهم أن ينص القانون المُنشئ ترى اللجنة الفرعية 

  ، ومناقشتها، والنظر فيها من قبل السلطة التشريعية.ها على نطاق واسعنشر تقارير من خلالها

 

على الدعوة إلى إدخال تعديلات على تشريعاتها التأسيسية لتوضيح    يةسكتلند الألجنة  التشجع اللجنة الفرعية  و

 بعد تقديمها إلى البرلمان. والنظر فيها الإجراءات التي ستنُاقش بموجبها تقاريرها 

 

بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات    11.1العامة    اوإلى ملاحظته  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس أ.

 الوطنية لحقوق الإنسان". 

 

 التمويل الكافي . 6

 

أنه على الرغم من زيادة الميزانية الأساسية للجنة   اللجنة الفرعية  إلى    2022-2021من    يةسكتلند الأتلاحظ 

ولوية  الأ   عدم إعطاء، فإن الميزانية المتاحة للجنة لا تكفي لتغطية نطاق مسؤولياتها، مما يستدعي  2025-2026

 ولايتها.  مجالات بعض ل

 

الآلية المستقلة للمملكة   في إطار، ولا لدورها  الوقائية  لية الوطنيةالآلدورها في    خاصالجنة تمويلًا  الولا تتلقى  

 اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لرصد المتحدة 

 

الفرعية  و اللجنة  في أن  ترى  والمستمر  التدريجي  التحسن  معقولة،  بدرجة  يضمن،  أن  يجب  الكافي  التمويل 

عندما تعيّن الدولة  كذلك أنه  ترى اللجنة الفرعية  و   .عمليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والوفاء بولايتها

المؤسسة الوطنية للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها الاضطلاع بهذه  

 الوظائف. 

اللجنة الفرعية  و التمويل الكافي اللازم لضمان قدرتها  على  الحصول  بالدعوة إلى    يةسكتلند الأللجنة  اتوصي 

 على تنفيذ نطاق ولايتها بالكامل، فضلاً عن المهام الأخرى الموكلة إليها. 

 

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 

 سلوفينيا: أمين المظالم لحقوق الإنسان 9.1

 

 «. ألفضمن الفئة » لحقوق الإنسان أمين المظالم توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

الدورة السادسة والثلاثين للجنة   أعقاب في  تقُرّ اللجنة الفرعية بجهود أمين المظالم في تنفيذ التوصيات الصادرة  

، والتي تمّت معالجتها من خلال تعديلات قانون المالية العامة.  ةالمالي  ية، لا سيما فيما يتعلق بالاستقلالالفرعية
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الميزانية، يقُدمّ مشروع ميزانية    مشروعويضمن التعديل أنه في حال اختلاف أمين المظالم ووزارة المالية بشأن  

 أمين المظالم إلى الجمعية الوطنية، إلى جانب مقترح الحكومة. 

 

تبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة  

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال  

 هذا الاستعراض. 

 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 

 والتعيين نتقاءالا. 1

 

للمادة   ثلثي أعضاء    12وفقًا  بأغلبية  ينُتخب أمين المظالم  من قانون أمين المظالم لحقوق الإنسان )القانون(، 

بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.   بأن الرئيس، عمليًا، يصُدر و الجمعية الوطنية،  أفاد مكتب أمين المظالم 

 ويستشير الكتل البرلمانية قبل الترشيح.  الترشيحات دعوة عامة لتقديم 

 

. ومع ذلك، تؤُكد اللجنة أن الخاص به  التشريعيالإطار  إصلاح  لفرعية بدعوة أمين المظالم إلى  وتقُرّ اللجنة ا

المنصوص عليها في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية، إذ لا تشترط الإعلان العلني    الانتقاءعملية  

عن الشواغر، ولا تضع معايير واضحة وموحدة، ولا تشُجع على التشاور والمشاركة على نطاق واسع طوال  

 والتعيين.  الانتقاءعملية 

 

انتهاء ولاية أمين  على وجوب بدء إجراءات الانتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر قبل    13تنص المادة  و

اللجنة الفرعية  غير أن يومًا،   45في المقترح الذي يقُدمه الرئيس في غضون  ة الوطني اللجنةبتّ ت المظالم، وأن 

تشُير اللجنة الفرعية كذلك إلى أن نواب أمين المظالم يعُيّنون  وإلى أن المنصب ظل شاغرًا لمدة عام تقريبًا.  تشُير  

(، ويجوز لهم تولي مهام أمين المظالم وفقًا  15من قِبل الجمعية الوطنية بناءً على اقتراح أمين المظالم )المادة  

 شفافة وتشاركية لهذه المناصب.  انتقاء عملية. ومع ذلك، لا يرُسي القانون  17للمادة 

 

أمين المظالم    تعيينو   انتقاء  عمليةإلى إضفاء الطابع الرسمي على   توصي اللجنة الفرعية أمين المظالم بالدعوة

الجدارةشفتكون  ونوابه   المقترحة  خاصة،  افة وتشاركية وقائمة على  التعديلات  القانون  في سياق  . كما  على 

الفرعية أمين المظالم على الدعوة إلى   اللجنة  التعيين في الوقت    تكفلضمانات    تشملتعديلات  إجراء  تشُجع 

 المناسب.

 

لموظفين  ا  من قبل  الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة.  2

   بحسن نية

 

نطاق هذه الحماية ليشمل   22من القانون على الحصانة الوظيفية لأمين المظالم، وتوُسع المادة    20تنص المادة  

أمين المظالم أو نوابه،  عمليًا  يوقعها    لات الرسمية الصادرة عن المؤسسةأفاد أمين المظالم بأن المراسونوابه.  

هذه  المؤسسة  موظفي  منح  على  ينص صراحةً  لا  القانون  أن  إلا  مباشرة.  مسؤولية  أي  الموظفين  يجنّب  ما 

 الحماية. 
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ترى اللجنة الفرعية أنه لكي تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باستقلالية وفعالية، ينبغي توفير حصانة  

وظيفية لأعضائها وموظفيها عن الإجراءات والقرارات التي يتخذونها بحسن نية بصفتهم الرسمية. وتوصي  

لتوسيع نطاق هذه الحماية لتشمل موظفي    التمكينية  هتشريعات مين المظالم بالدعوة إلى تعديل  اللجنة الفرعية أ

 . على نحو صريحالمؤسسة 

 

بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية    3.2وملاحظتها العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية".

 

 ل عزال. 3

 

تنص  و من القانون على أن انتخاب أمين المظالم يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.    12تنص المادة  

من القانون على أنه يجوز عزل أمين المظالم بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين في    21المادة  

 الجلسة ذات الصلة. وهذا يحُدث خللاً في النصاب المطلوب للعمليتين. 

 

أنه من أجل الاستجابة لمتطلبات مبادئ باريس المتعلقة بالولاية المستقرة، وهو أمر مهم  ترى اللجنة الفرعية  

ينبغي  ولتعزيز الاستقلالية، ينبغي أن يتضمن القانون التمكيني لمؤسسة وطنية عملية عزل مستقلة وموضوعية.  

 أن ينص القانون على أن تطبيق سبب معين يجب أن يدُعم بقرار من هيئة مستقلة ذات اختصاص ملائم.  

 

توصي اللجنة الفرعية بأن يدعو أمين المظالم، في سياق التعديلات المقترحة على القانون، إلى تعزيز الضمانات  

 الإجرائية لعزل أمين المظالم، بما في ذلك معالجة النصاب الأدنى المطلوب للعزل.

 

بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء    1.2وإلى ملاحظتها العامة    3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 هيئة صنع القرار بالمؤسسات الوطنية".

 

 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها . 4

 

عام   في  أوصت  بأنها  الفرعية  اللجنة  صراحةً   2020تذُكّر  ليشمل  المظالم  لأمين  التأسيسي  القانون  بتعديل 

للجنة الفرعية بأن  مسؤولية تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. وتقُرّ ا

 من القانون. 7الدعوة إلى التصديق على هذه الصكوك من خلال استخدامه للمادة عمليًا واصل   أمين المظالم

 

أن التشجيع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها والتنفيذ  وترى اللجنة الفرعية  

الفعال للصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، هو إحدى الوظائف الرئيسية للمؤسسات الوطنية لحقوق  

نون التمكيني لمؤسسة وطنية  الإنسان. وترى اللجنة الفرعية أنه من المهم أن تشكل هذه المهام جزءاً من القا

 لحقوق الإنسان. 

 

 وتحثّ اللجنة الفرعية أمين المظالم على مواصلة الدعوة إلى تعديل قانونه التأسيسي ليشمل صراحةً هذه الولاية. 

 

أ. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    3وتشير  ملاحظتها  وإلى  على "بشأن    3.1)ج(  التصديق  تشجيع 

 . "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها 
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 الولاية . 5

 

على أن أمين المظالم يحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية في علاقته بسلطات قانون المن    1المادة  تنص  

العامة. ويلاحظ أمين المظالم أنه على الرغم من قيامه بأنشطة    ات السلطوالدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلي  

الأعمال قضايا  مقدمي    التجارية  لمعالجة  صراحةً  يشمل  لا  للمؤسسة  الحالي  الإطار  فإن  الإنسان،  وحقوق 

العامة   يتعلقفي    والمتعهدينالخدمات  لتوسيع  ب  ما  مقترحات  دعمت  قد  المؤسسة  وأن  الفردية،  الشكاوى 

 اختصاصها في هذا الشأن. 

 

ترى اللجنة الفرعية أن ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تفُسَّر تفسيراً واسعاً وأن تشمل أفعال  

القطاعين العام المتعلقة ب   شكاوىالوتقصيرات القطاعين العام والخاص. ولذلك، ترى اللجنة الفرعية أن معالجة  

 والخاص ستوسع نطاق ولاية المؤسسة. 

 

توصي اللجنة الفرعية أمين المظالم بمواصلة الدعوة إلى تعديل قانونه التأسيسي لتوسيع نطاق ولايته صراحةً  

لتشمل القدرة على معالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أفعال أو تقصيرات الكيانات الخاصة، بما 

 . والمتعهدينفي ذلك الشكاوى الفردية ضد مقدمي الخدمات العامة 

 

بشأن "الولاية المتعلقة بحقوق    2.1وإلى ملاحظتها العامة    2و أ.  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 الإنسان". 

 

 أوكرانيا: مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان 10.1

 

 «. ألف ضمن الفئة »مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان  توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية: 

 

في    تها وحمايتثُني اللجنة الفرعية على مفوض البرلمان وتشجعه على مواصلة جهوده لتعزيز حقوق الإنسان  

 مهامه. بفيها  يضطلعظل الظروف الصعبة التي  

 

التي تم اعتمادها في المركز   وتؤكد اللجنة الفرعية على ضرورة أن تتخذ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

"ألف" خطوات معقولة لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس وتنفيذ التوصيات التي قدمتها  

الاستعراض. هذا  خلال  الفرعية  رقم    اللجنة  القانون  مشروع  بأن  الفرعية  اللجنة  البرلمان  مفوض  أبلغ  وقد 

والتعيين ومدة الولاية،   الانتقاءتوصيات اللجنة الفرعية بشأن  ل  ويستجيب   التأسيسي، الذي يعُدلّ القانون  13181

 ، وذلك بفضل جهود المناصرة التي بذلها.2026  على البرلمان للنظر فيه في مايو معروضٌ 

 

 وتلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 

 حقوق الإنسانالمتعلقة بولاية ال. 1

 

( من قانون مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان )القانون( على تكليف مفوض البرلمان 7)  3تنص المادة  

تقُرّ اللجنة الفرعية بأنّ مفوض البرلمان يفُسّر ولايته تفسيراً واسعاً،  وبـ"تعزيز الوعي القانوني لدى السكان".  

الأنشطة  وبأنه   من  واسعاً  طيفاً  ب ينُفّذ  حالمتعلقة  أنهتعزيز  إلا  الإنسان،  جميع    اقوق  تمُنح  أن  ترى ضرورة 

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صلاحيات تشريعية محددة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 
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( من القانون مفوض البرلمان بتيسير عملية مواءمة تشريعات أوكرانيا المتعلقة بحقوق الإنسان 4) 3تلُزم المادة  

مفوض البرلمان هذه الولاية تفسيراً واسعاً،  يفُسّر    وإذ والمواطنين وحرياتهم مع المعايير الدولية في هذا المجال.  

وينُفّذ هذه الأنشطة عملياً، إلا أن القانون لا يخُوّله صراحةً تشجيع التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية  

 لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها.

 

تؤكد اللجنة الفرعية مجدداً توصيتها لمفوض البرلمان بمواصلة تفسير ولايته تفسيرًا واسعًا، والدعوة إلى إدخال 

واسع، وولايته    تعزيز حقوق الإنسان على نحوتعديلات مناسبة على قانونه التأسيسي، وذلك لتوضيح دوره في  

 في تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. 

 

المتعلقة  ولاية  ال بشأن "  2.1)ج(، وإلى ملاحظتها العامة  3و ،  2،  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو  " بشأن    3.1وإلى ملاحظتها العامة  حقوق الإنسان"،  ب

 ."الانضمام إليها 

 

 والتعيين ءانتقالا. 2

 

من القانون، تقُدَّم مقترحات المرشحين لمنصب المفوض من قِبلَ رئيس البرلمان أو من قِبلَ ربع    6وفقًا للمادة  

 ( نواب الشعب على الأقل.4/ 1)

 

الكفاية.  فيه  بما  ليست واسعة وشفافة  القانون  في  المنصوص عليها حاليًا  العملية  أن  الفرعية  اللجنة  وتلاحظ 

تكون   أن  وتشاركية وينبغي  وشفافة  واضحة  الوطنية،  بالمؤسسة  القرار  صنع  هيئة  وتعيين  انتقاء  عملية 

ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء.  

استقلالية القيادة  إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضمان  

 .العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها

 

توصيتها   وتكُرر  القانون،  على  اللازمة  التعديلات  إدخال  في  البرلمان  مفوض  بجهود  الفرعية  اللجنة  تشُيد 

متطلبات الللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمواصلة الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية تتضمن  

 : التالية 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛  -

 تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار والتعيين؛  -

 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور.  -

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع    8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم    1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 

 مدة الولاية . 3

 

من القانون، تبلغ مدة ولاية المفوض خمس سنوات. ولم يحدد القانون عدد مرات إعادة تعيين    5وفقًا للمادة  

 المفوض، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية الولاية غير المحدودة. 
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المؤسسية،   الاستقلالية  ) ولتعزيز  واحدة  تعيين  بإعادة  الولاية  مدة  بتقييد  الفرعية  اللجنة  (. وتوصي 1توصي 

اللجنة الفرعية بأن يواصل مفوض البرلمان جهوده للدعوة إلى إدخال التعديلات اللازمة التي تنص على هذا 

 الحد لمدة الولاية. 

 

ب. باريس  مبدأ  إلى  الفرعية  اللجنة  العامة    1وتشير  ملاحظتها  في    2.2وإلى  كامل  بدوام  "الأعضاء  بشأن 

 " المؤسسة الوطنية.

 

 الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية . 4

 

تلاحظ اللجنة الفرعية أن القانون لا يوفر حماية صريحة لنواب المفوض أو ممثليه أو مستشاريه من المسؤولية 

 الجنائية والمدنية عن الأفعال التي يقومون بها بحسن نية بصفتهم الرسمية.

 

ترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي توفير الحماية لأعضاء وموظفي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن الأفعال  

وتعزز هذه الحماية قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على    .مون بها بحسن نية بصفتهم الرسميةالتي يقو

ها، وتعزز ثقة الجمهور  يت الانخراط في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الإنسان، وتصون استقلال

 بها. 

 

توصي اللجنة الفرعية بأن يدعو مفوض البرلمان إلى تعديل القانون الأساسي لينص صراحةً على الحصانة  

 الوظيفية لنواب المفوض وممثليه ومستشاريه، وكذلك لموظفي مفوض البرلمان. 

 

بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية    3.2وملاحظتها العامة    3تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية".

 

 التمويل الكافي . 5

 

% اعتبارًا 20تلاحظ اللجنة الفرعية أن مفوض البرلمان أفاد بأنه على الرغم من زيادة ميزانيته الإجمالية بنحو  

عمل المؤسسة   حجم، في حين تضاعف  للآلية الوطنية الوقائية، فقد انخفضت ميزانيته المخصصة  2024من عام  

 أربع مرات.

 

اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها   وترى

بحرية.   وأنشطتها  أولوياتها  تحديد  على  وقدرتها  استقلاليتها  يسمح بضمان  التمويل  من  ملائم  ترى  و مستوى 

اللجنة الفرعية أن التمويل الكافي يجب أن يضمن، بدرجة معقولة، التحسن التدريجي والمستمر في عمليات  

 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والوفاء بولايتها.  

 

ل مناسب، بما في  مستوى تموي  الحصول علىتوصي اللجنة الفرعية بأن يواصل مفوض البرلمان الدعوة إلى  و

والتغلب على  ، لضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بمهامها الواسعة  وقائية  آلية وطنية  ذلك تمويل مهامه بصفته

استقلال  حجم تكريس  عن  فضلاً  المتزايد،  المالييت العمل  الوطنية    ةها  للمؤسسة  التأسيسي  القانون  لحقوق  في 

 الإنسان. 

 

 ."التمويل الكافي"بشأن   10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير
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 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(  2.16. استعراض )المادة 2

 

 موريشيوس: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريشيوس   .21

 

التوصية المراجعة  أعقاب  في  للمادة  :  وفقًا  بدأت  التي  الأساسي    2.16خاصة  النظام    العالمي   للتحالفمن 

الإنسان،   لحقوق  الوطنية  الفرعية  للمؤسسات  اللجنة  تصنيفتوصي  على  لحقوق    بالإبقاء  الوطنية  اللجنة 

 ضمن الفئة »ألف«. الإنسان 

 

 في الفئة ة  معتمد سات الوطنية لحقوق الإنسان الوتذُكّر اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤس

 " مُلزمة باتخاذ خطوات لضمان فعاليتها واستقلاليتها، قانونًا وعملًا، بما يتماشى مع مبادئ باريس. لف"أ

 

أكتوبر   في  والأربعين  السادسة  دورتها  للجنة 2025وخلال  خاصة  مراجعة  إجراء  الفرعية  اللجنة  قررت   ،

للمادة  الوطنية   وفقاً  الإنسان  الأساسي    2.16لحقوق  النظام  لحقوق    العالمي  للتحالفمن  الوطنية  للمؤسسات 

  المعلومات  ت الإنسان، استناداً إلى معلومات من طرف ثالث وردّ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أشار

المبكر لخمسة من أعضاء اللجنة الستة. كما زعمت وجود تدخل سياسي  عزل  الطرف الثالث إلى الالواردة من  

لأسباب   الأعضاء  بعزل  تسمح  بأحكام  مستشهدةً  الإنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أعضاء  تعيين  غير  في 

عن كون الرئيس المعين    ين، ووجود شبهة تضارب مصالح ناتج الموظف  فيالسلطة التنفيذية    وتحكم،  موضوعية

في   الشرطة  ضباط  استخدام  بشأن  مخاوف  أيضًا  الثالث  الطرف  وأثار  الحكومة.  وزراء  لأحد  شقيقًا  حديثاً 

التعددية، وقلة مشاركة المجتمع المدني في عمل اللجنة، ومحدودية الرقابة البرلمانية على    التحقيقات، وغياب 

وجود نقص كبير في تمثيل شعب الكريول    هذه المعلومات التقارير السنوية. ولتأكيد غياب التعددية، زعمت  

الموريشي بين موظفي اللجنة وأعضائها. كما زعم الطرف الثالث أن ولاية اللجنة تستثني الحقوق الاجتماعية  

أيضًا   القانون. وسلطت الضوء  إنفاذ  إلى صلاحيات  وتفتقر  لمهل زمنية واستثناءات،  والاقتصادية، وتخضع 

ظهرت بعد توبيخ أحد المفوضين لتبليغه عن إصابات محتجزين، وسط أنماط    على قضايا تتعلق بالاستقلالية

 ريول الموريشي.من الوفيات والتعذيب في الحجز التي طالت شعب الك

 

أبريل  و المنعقدة في  السابعة والأربعين  للجنة 2026خلال دورتها  الكتابي  الرد  الفرعية  اللجنة  ، استعرضت 

 الوطنية لحقوق الإنسان، وأجرت مقابلة معها طُلب منها خلالها تقديم ردود تتعلق بالمسائل التالية: 

 ل المبكر للأعضاءعزال -

 التدخل المزعوم للسلطة التنفيذية في انتداب وتعيين الأمين العام وكبار موظفي اللجنة  -

 استخدام ضباط الشرطة في تحقيقات اللجنة  -

 

رداً على هذه الأسئلة، قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معلومات حول مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها  

 . الفرعيةأو يجري تنفيذها لمعالجة المخاوف التي أثارتها اللجنة 

 

من   113ل المبكر للأعضاء، أفادت اللجنة بأن الرئيس أنهى ولاية المفوضين بموجب المادة عزوفيما يتعلق بال

( من القانون المنظم. أفادت  10)3الدستور، التي تجيز إنهاء الولاية بعد الانتخابات العامة، وليس بموجب المادة  

،  2025والمخاوف التي أثُيرت في عام    2014و   2008الفرعية لعامي    نةاستجابةً لتوصيات اللجاللجنة أنها،  

. وقدمّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرًا تهوآليال  عزالمعايير  ضعت مدونة سلوك وأخلاقيات توضح  قد و

تعديلات مقترحة على قانونها التأسيسي إلى المدعي العام في موريشيوس، وتلقت ضمانًا كتابيًا من الحكومة  

المقترحة إنشاء لجنة   يتماشى مع مبادئ باريس. وتشمل هذه التعديلات  بأنها ستنظر في هذه المقترحات بما 
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المادة    انتقاء تطبيق  وعدم  اللج  113مستقلة،  أعضاء  على  الدستور  وإد من  الإنسان،  لحقوق  الوطنية  راج نة 

. كما راسلت اللجنة الحكومة عزلنصّ على ضرورة عقد جلسة تأديبية أمام رئيس القضاة قبل أي  مقتضى ي

 مطالبةً بإجراءات عادلة وشفافة لاستبدال العضو الذي استقال مؤخرًا.

 

وفيما يتعلق بمشاركة السلطة التنفيذية في انتداب وتعيين الأمين العام وكبار موظفي اللجنة، أشارت اللجنة إلى  

التحديات التي تواجه توظيف كوادر مؤهلة    وأشارت إلىالسياسي للسلطة التنفيذية،  أنها جزء من الذراع غير  

هذه  وتشمل  استقلاليتها.  لتعزيز  المزمعة  الإصلاحات  على  الضوء  سلطّت  كما  الوطني،  المستوى  على 

، ومنحها استقلالًا ماليًا كاملًا يمكّنها من توظيف كوادرها  الترشيحات الإصلاحات إطلاق دعوات عامة لتقديم  

 الخاصة ذات الخبرة اللازمة.

 

أنها تضم   اللجنة  تؤكد  التحقيقات،  الشرطة في  الشرطة وبخصوص الاستعانة بضباط  حاليًا عدداً من ضباط 

ضمن كوادرها، ويعود ذلك أساسًا إلى محدودية توافر المحققين المدنيين المتخصصين في سوق العمل الوطني. 

أبلغت اللجنة الوطنية  وضباط شرطة منتدبون.  محققين، اثنان منهم    6موظفًا، من بينهم    28وتفيد اللجنة بأن لديها  

لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية بأنها تقُرّ بأن استخدام ضباط الشرطة ضمن الكادر الإداري لا ينبغي أن يستمر، 

وأنها ستتخذ تدابير، بما في ذلك تدريب موظفيها، لوقف هذه الممارسة. كما أشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسة  

ستقلاليتها، وأوصت بإزالة هذه الأحكام من مشروع قانونها. وأوضحت اللجنة أيضًا أنها لا تملك قد تضُعف ا

الشرطة، وأن هناك مؤسسة مُخصصة للتعامل مع هذه المسائل،   اعتداءات القدرة على التحقيق الكامل في حالات  

 الشكاوى إليها. عموم الناسحيث يحُيل 

 

في ضوء جميع المعلومات المعروضة أمام اللجنة الفرعية، والردود التي قدمتها اللجنة كتابيًا وأثناء المقابلة،  

 ترى اللجنة أنه لا حاجة إلى مزيد من المراجعة للمؤسسة في الوقت الراهن. ومع ذلك، تشُجع اللجنة على: 

 

حماية   - ويضمن  استقلاليتها،  مع  يتوافق  بما  مهامها  أداء  الإنسان  لالدولية  معايير  المواصلة  حقوق 

 ؛  هاوتعزيز

مواصلة الدعوة إلى تعديل قانونها، بما في ذلك إزالة جميع الأحكام المتعلقة بانتداب ضباط الشرطة  -

إجراء   حيث تحقيق،  لل  للعمل كموظفين الإنسان على  لحقوق  الوطنية  اللجنة  قدرة  ذلك على  يؤثر  قد 

تحقيقات نزيهة، فضلاً عن إمكانية وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إليها. وفي سعيها لإجراء 

ال الدعم من  تطلب  أن  الإنسان  لحقوق  الوطنية  للجنة  ينبغي  التعديلات،  لحقوق هذه  السامية  مفوضية 

 حقوق الإنسان؛ ل الإفريقية الوطنيةالمؤسسات شبكة الإنسان و

ل غير  عز، فضلاً عن ضمانات لتجنب التعيين  الو  للانتقاء  واضحةعملية  إجراء  مواصلة الدعوة إلى   -

 القانوني والمبكر للأعضاء.

 

 بيرو: مكتب أمين المظالم  2.2

 

ال:  توصية المراجعة  أعقاب  للمادة  في  وفقًا  بدأت  التي  الأساسي    2.16خاصة  النظام    العالمي   للتحالفمن 

 أمين المظالم ضمن   مكتب  بالإبقاء على تصنيفتوصي اللجنة الفرعية  ،  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 «.ألف »الفئة 

 

 في الفئة ة  معتمد سات الوطنية لحقوق الإنسان الوتذُكّر اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المؤس

 " مُلزمة باتخاذ خطوات لضمان فعاليتها واستقلاليتها، قانونًا وعملًا، بما يتماشى مع مبادئ باريس. لف"أ
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، قررت اللجنة الفرعية إجراء مراجعة خاصة للمدعي 2025  ربعين المنعقدة في أكتوبرفي دورتها السادسة والأ

منظمة من   74، استناداً إلى معلومات وردت من ائتلاف يضم  2026العام، في دورتها السابعة والأربعين عام 

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها  

الشفافية في    المعلومات بيرو. وقد تضمنت    والتوعية بها في انعدام  بشأن  ادعاءات  ثالثة  المقدمة من أطراف 

أن   إلى  مشيرةً  الوطني،  العدل  مجلس  أعضاء  المظالمانتخاب  باختيار    أمين  المكلفة  الخاصة  اللجنة  ترأس 

من قانون    أمين المظالممخاوف بشأن موقف    المعلومات . كما أثارت  2024مجلس عام  الأعضاء الجدد لهذا ال

إلى   الوصول  على  يفرضها  التي  والقيود  والمصالحة العفو،  الحقيقة  لجنة  وأرشيفات  عمل  ،  تدهور ظروف 

، بمن فيهم المنتمون إلى نقابة العاملين في المؤسسة؛ وتخفيضات الميزانية ومحدودية  أمين المظالممكتب  موظفي  

مكتب  والمعلومات المتاحة للجمهور، وعدم رد    أطراف ثالثةا إلى التقارير المقدمة من  التواجد الإقليمي. واستنادً 

لمبادئ باريس، ولا    أمين المظالممكتب  ، أعربت اللجنة الفرعية عن قلقها بشأن استمرار امتثال  أمين المظالم

لمعالجة الانتهاكات المنهجية    مهامه بكفاءة، واستقلاليته ومصداقيته، فضلاً عن استعداده  على أداء  سيما قدرته

كرصد الوفيات، وتقلص الحيز المدني، وضعف مؤسسات الرقابة وسيادة القانون، وحرية   -لحقوق الإنسان  

 كآلية وقائية وطنية.  فضلا عن مهامهالتعبير، وحرية تكوين الجمعيات، 

 

ال أبريلوخلال  في  السابعة والأربعين  تقارير إضافية من  2026  دورة  الفرعية  اللجنة  تلقت  ثالثة،  ،  أطراف 

خلالها تقديم    طُلب منه  أمين المظالممكتب  على هذه التقارير، وأجرت مقابلة مع    أمين المظالممكتب  وردوداً من  

 ردود تتعلق بالمسائل التالية: 

 

 فصل وتعيين الموظفين؛  -

 ونائبه؛  أمين المظالموتعيين  الاختيار الأخير -

 ؛ أمين المظالممدة ولاية  -

ب ولاية  ال - ذلك موقف  تهاوحماي   تعزيز حقوق الإنسانالمتعلقة  بما في  المظالممكتب  ،  قانون    أمين  من 

الإن بقضايا حقوق  المتعلقة  العامة  البيانات  وانخفاض عدد  التي العفو،  الإجراءات  وأمثلة على  سان، 

المظالم مكتب  تخذها  ي و  أمين  التعسفي،  الاحتجاز  ومراقبة  معالجة  الجمعيات،    في  حقالفي  تكوين 

المحرومين من حريتهم،   الطوارئ، وحقوق الأشخاص  الشرطة وحالة  تدخل  والإفراط في استخدام 

 وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛

 التعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ -

 إمكانية وصول الضحايا وأسرهم إلى أرشيفات لجنة الحقيقة والمصالحة.  -

 

لم يتم فصل أي موظف منذ عام    من الردود على هذه الأسئلة. وذكرمجموعة    أمين المظالممكتب    وقدمّ أنه 

أفادت  وإلى أنه تم إنهاء عقود محددة المدة أو مؤقتة فقط.    ولم ترُفع أي دعوى فصل تعسفي ضده. وأشار،  2023

د  في  طعنت  بأنها  كذلك  وأنهالمؤسسة  العفو،  قانون  الحقيقة    ضمن  استورية  لجنة  أرشيفات  إلى  الوصول 

 والمصالحة باستثناء القضايا قيد التحقيق. 

 

تعاون معها، مع الإشارة إلى أن بعض  يإلى أنه    أمين المظالممكتب  شير  ييتعلق بمنظمات المجتمع المدني،    وفيما

 بسوء نية.  ت ربما تكون قد وجهت اتهامات ضدهالمنظما

 

كتابياً وأثناء المقابلة،    أمين المظالممكتب  ها  المعروضة عليها والردود التي قدموفي ضوء جميع المعلومات  

لمكتب تعتبر اللجنة الفرعية المسألة منتهية في الوقت الراهن، مع الأخذ في الاعتبار أن إعادة الاعتماد الكامل  
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أن    أمين المظالممكتب  . ومع ذلك، يتُوقع من  2027مقررة في الدورة الخمسين للجنة الفرعية عام    أمين المظالم

ما يتعلق    خاصةتصدى للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان،  ي ضطلع بولايته بكفاءة وفي الوقت المناسب، وأن  ي

توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد ب

الإنسانية، والمساهمة الفعالة في حماية القضاة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم، بطريقة  

 تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعززها. 

 

بأن على   أمين المظالمفي سياق النكسة التشريعية والأزمة الأخيرة المحيطة بالانتخابات، تذكّر اللجنة الفرعية  

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تتصرف بمستوى عالٍ من اليقظة والاستقلالية وأن تستمر في تعزيز حقوق  

القانون   الديمقراطية وسيادة  والمبادئ  بيانات عامة في   خاصة)  هاوضمان احترامالإنسان  من خلال إصدار 

 . الوطنيعلى المستوى الوقت المناسب( في أوقات الطوارئ 

 


